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 بسم الله الرحمان الرحيم             

 نائبيه،السيد رئيس مجلس نواب الشعب و 

 السيد وزير العدل،

 الشعب،مجلس نواب  أعضاءالسيدات والسادة 

  .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 2015/22دد عتقريرها حول مشروع القانون لكم م العام بأن تقدتتشرف لجنة التشريع 
 .موالومنع غسل الأ رهابالمتعلق بمكافحة الإو 

I. التقديم  

خاصة ضروريا  يصبحية رهابالظاهرة الإ تعريفو . المعالمظاهرة معقدة وغير محددة  رهابالإ
ية في رهابالجرائم الإطبق على نإجرائية خاصة ت أوقواعد موضوعية بضبط  الأمر إذا تعلق

 غير مباشر من هذه الظاهرة. وأتضررت بشكل مباشر الدول التي 

ولكن تبين أن إعطاء  إجرامي هو عملفي أي صورة من صوره  رهابفي أن الإلا خلاف و 
 بة.بقي مهيمة صع هييدا لإخضاعهيا لنظام قانوني خا ية تمرهابوصف قانوني للجريمة الإ

واجهيت العديد  التاسع عشرليس بالظاهرة الجديدة ففي النصف الثاني من القرن  رهابالإ
الاستعداد للجوء  الفكري حركات كان يجمعهيا على الرغم من اختلافهيا العالممن الدول في 

 جل تحقيق أهدافهيا.أإلى استخدام العنف من 

المعاهدات المتعلقة بأنواع وردا على هذه الظاهرة بدأ المجتمع الدولي في اعتماد سلسلة من 
تونس على عدد  صادقتو  .عمالتجاه هذه الأية وبالتزامات الدول رهابمحددة من الجرائم الإ

اتفاقية منظمة و  رهابتفاقية العربية لمكافحة الإمن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كالا
هذا  .رهابتمويل الإالاتفاقية الدولية لقمع و  رهابالوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الإ
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والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن كالقرار  منإلى قرارات مجلس الأ ضافةبالإ
مم المتحدة العالمية والمتعلق باستعراض استراتيجية الأ 2012الصادر عن الجمعية العامة في 

والحريات سان لأنالمقرر الخا  المعني بتعزيز وحماية حقوق ا أيضاو ، رهابلمكافحة الإ
 .رهابوالمتضمن لعشر ممارسات فضلى في مكافحة الإ رهابية في سياق مكافحة الإساسالأ

قانونا يتعلق  2003ديسمبر  10على المستوى الداخلي اعتمد المشرع التونسي بتاريخ و 
، لاقى معارضة كبيرة من عدد من موالومنع غسل الأ رهاببدعم المجهيود الدولي لمكافحة الإ

ذلك أن النظام السابق استغله لمحاكمة معارضيه ولقمع  ،والمعارضين السياسيينالحقوقيين 
وهو ما  ،يةرهابلجريمة الإفضلا عن تعريف فضفاض وعام جدا ل ،الحريات وانتهياك الحقوق

 . رهابومحاكمات سياسية وفقا لقانون مكافحة الإ رأين من القيام بمحاكمات مك  

فلقد عرفت تونس قبل  ،في تونس لم يكن مستحدثا رهابن الإأالجدير بالذكر من لعل و 
سليمان،  وأحداثحادثة الغريبة كية سقط خلالها عدد من الضحايا  إرهابالثورة عمليات 

وسن قانون جديد  2003بعد الثورة تعالت الأصوات مجددا بضرورة مراجعة قانون و 
 6سي الذي بدأ في خاصة بعد ما عرفته تونس من حوادث الاغتيال السيا رهابلمكافحة الإ

باغتيال الشهييد  2013جويلية  25باغتيال الشهييد شكري بلعيد ثم في  2013فيفري 
ية والعسكرية منية لتستهيدف القوات الأرهابتتالت العمليات الإ كما ،النائب محمد البراهمي

 نا البواسل.أمنقوات ى الى استشهياد العشرات من جنودنا و د  ا أمم  

يين والعسكريين بل منجرامية عند استهيداف السياسيين والأية الإرهابلم تتوقف العمليات الإو 
متحف باردو  استهيدافولعل أخطرها  .جانبأ أواستهيدفت كذلك المدنيين سواء تونسيين 

وكذلك استهيداف نزل  نباجالكثير من السواح الأدى بحياة أو الذي  2015مارس  18في 
سائحا من  30دى بحياة أكثر من أو والذي  2015جوان  26في مدينة سوسة في 

وهو ما مثل ضربا للاقتصاد التونسي وللتجربة الديمقراطية الوليدة  ،أيضاجنسيات مختلفة 
 .ببلادنا
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 2014جانفي  28بتاريخ  رهابكافحة الإصيغة من مشروع قانون م لأو عرضت وقد 
والعلاقات نة الحقوق والحريات لجوتعهيدت به آنذاك  ،لمجلس الوطني التأسيسيعلى ا

 الجلسة العامة . وأحيل إلىاستشاري رأينظرت فيه لجنة التشريع العام لإبداء  كما  ،الخارجية
لكن لم يتم استكمال النظر فيه اعتبارا  .ما يقارب الثلاثين فصلا منه لىوتمت المصادقة ع

 ه وقتهيا.عمالنذاك بمرحلة انتخابية وتعذر مواصلة المجلس الوطني التأسيسي لأآلمرور البلاد 

لجنة التشريع العام في صيغة ثانية جديدة إلى مجددا  رهابحة الإأحيل مشروع قانون مكاف
                          2015-22تحت عدد  2015مارس  25بتاريخ 

II. اللجنة  أعمال 

قانون الليلية للنظر في مشروع مسائية و بين صباحية و جلسة  25العام ت لجنة التشريع عقد
كل من لجنة الحقوق والحريات  إلى رأيلإبداء الشروع الم إحالةمنذ بداية أشغالها  تولتو 
لإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة المالية الجنة تنظيم و الخارجية العلاقات و 

 .بشأنهاستشاري  رأيوذلك لتقديم  2015أفريل  02بتاريخ والتخطيط 

 رأيمختلف اللجان المعنية بتقديم ال لجنة جلسات استماع مشتركة معكما عقدت ال
 الاستشاري كما يلي:

  ن وزير العدل ووزير كل مإلى  : الاستماع  2015أفريل  17الجمعة جلسة يوم
 الداخلية ووزير الدفاع 

   لاستماع إلى وزير المالية ومحافظ البنك ا :2015أفريل  21الثلاثاء جلسة يوم
 المركزي 

. 2015جوان  09يوم  رهابمشروع قانون مكافحة الإ ا حولأعمالهاستأنفت اللجنة ثم 
والجهيات التي الاستماعات ب فيما يتعلقل منهيجية نقاش المشروع خاصة وتمحورت الجلسة حو 

جهية المبادرة إلى على ضرورة الاستماع  عضاءالأ أغلبأكد  ، حيثليهياإسيتم الاستماع 
كل إلى  ضرورة الاستماع  الآخربعض ال ، ورأىالتشريعية واللجنة الفنية التي صاغت المشروع
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والتي تعمل على وزارة الخارجية التابعة للجنة ، إلى جانب المن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع
 .رهابوضع استراتيجية لمكافحة الإ

على  التأكيدطرح مجددا موضوع الاستماعات وتم  2015جوان  29الاثنين وفي جلسة 
الى بعض مكونات المجتمع المدني كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  أيضاهمية الاستماع أ
المجلس بعد  التزام أمامآخر أن كل الاستماعات مهيمة لكن و  رأيوفي المقابل أكد  .ساننلاا

اتجهيت اللجنة  2015جويلية  25مناقشة المشروع قبل  بإتمامية في سوسة  رهابالعملية الإ
 جل.عدم التوسع في جلسات الاستماع حتى يقع الالتزام بهذا الأ إلى

اللجنة ضرورة ترشيد جلسات الاستماع والاكتفاء بالاستماع  أقرتوالنقاش  التداولوبعد 
ذات العلاقة المدني والمنظمات الوطنية  إلى المجتمعبالنسبة أما  والحكومية،للجهيات الرسمية 

 حول المشروع. كتابي  رأيطلب  إلىاللجنة ذهبت  فقد

هم  المسائل العامة التي يطرحهيا  المشروع وكانت النقاشات  أاللجنة كذلك في  أعضاء لو اتد
 كالتالي:
  الدولية التي صادقت  المعاهداتعلى ضرورة الاطلاع على كل  عضاءالأ أغلبأكد

تعريف الجريمة إلى والتي تعتبر مرجعا خاصة بالنسبة في مجال مكافحة الإرهاب عليهيا تونس 
 ا وشرو  قيامهيا.أركانهية وتحديد رهابالإ
  يجاد التوازن المنشود في سياق مكافحة إعلى أهمية  أيضا عضاءالأ أغلبأكد
 نجاعة مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق والحرياتالردع من جهية وبين و  ةيالوقابين  رهابالإ

 .من جهية ثانية
  ا ما إذخاصة شكالا حقيقيا إيطرح  رهابأن تعريف الإ أيضا عضاءالأ أغلباعتبر

ضع تعريفا و والذي  2003من قانون  4لفصل إلى اتم الذهاب في تعريف عام قد يعود بنا 
 ية.رهابفضفاضا للجريمة الإ

  المقارنة لم تضع تعريفا جامعا  اتالتشريع أغلبان  أيضااللجنة  أعضاءأكد بعض
فعال التي تشكل جرائم فيهيا كانت مبنية على الأن التعريفات الواردة أية و رهابللجريمة الإ

كبث الواقع تتبعه  ذلك الهدف كية مع توفر جملة من الشرو  كتوفر الركن القصدي و إرهاب
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، مما امحمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهي أوالرعب بين السكان 
ذاته ومعيار موضوعي يتمثل في يصبح معه تعريف الإرهاب هو ربط بين فعل مجر م في حد 

 .الهدف الوارد ذكره

وكان النقاش انطلاقا ، باستيفاء النقاش العام انطلقت اللجنة في نقاش المشروع فصلا فصلاو 
ية وجزء رهابيتعلق بمكافحة الجريمة الإ لأو جزء  جزأين،التي انقسمت بين بواب المشروع أمن 

 .موالثان يتعلق بمكافحة جريمة غسل الأ

 ية رهاا مكافحة الجريمة الإ . 1

 ية كما يلي:رهابالخا  بمكافحة الجريمة الإ لو افتتحت اللجنة نقاشهيا في الباب الأ

  4إلى  1الفصول من: 

ضمن باب محدد لكنهيا فصول افتتح بها المشروع وتمحورت  4إلى  1ترد الفصول من  لم
 .هووضع تعريف لعدة مصطلحات مهيمة وردت في هحول الهدف من

أهمية وضع هدف لقانون مكافحة اللجنة على  أعضاء أغلبأكد فقد  ،بخصو  الهدفأما 
 إضافة عضاءحد الأأ واقترح .ية وكذلك الوقاية منهيارهابللجريمة الإالتصدي هو و  رهابالإ

هيا ئأعضاية أغلبب ضافةالإعدم اعتماد هذه اللجنة  أقرتو  .رهابمسألة مساعدة ضحايا الإ
 .باعتبار أن مفهيوم الوقاية يستوعب المساعدة والعناية بالضحايا الحاضرين

في حين رأى  لو دمجه مع الفصل الأ عضاءطرح بعض الأفقد بخصو  الفصل الثاني أما 
من المهيم تذكير القاضي عند تطبيقه  إذ ،فراد مضمونه بفصل مستقلإضرورة  البعض الآخر

الدولية وللقانون الدولي  للمعاهداتضبا  نلاللقانون بأهمية الالتزام بالدستور وكذلك ا
مع تغيير عبارة "الاتفاقيات"  الحاضرين عضاءية الأأغلبالثاني ب رأيقرار الإوتم  .سانينلإا

 .الواردة في الفصل بـ"المعاهدات"
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تعرض لتعريف جملة من المصطلحات الواردة في المشروع  فقد لفصل الثالث إلى ابالنسبة أما 
ولم تتوقف اللجنة كثيرا عند هذه التعريفات التي  .قليم الوطني والوفاق والإرهابيكالتنظيم الإ

 .دخال تعديلات في الصياغةالاكتفاء بإتم و شكالا إلم تطرح 

 هيا الحاضرين.ئأعضاية أغلباللجنة هذه الفصول ب أقرت التداولوبعد النقاش و 

 الأحكام العامة 

في باب الأحكام العامة من  2015جوان  25ت اللجنة في جلسة يوم الخميس لو اتد
 وتركزت النقاشات خاصة حول الفصل الخامس المتضمن تجريم التحريض والعزم. المشروع

 :والعقوبات المقررة لها

  ية إرهابهمية تجريم التحريض واعتباره جريمة أاللجنة على  أعضاء أغلبكد ألئن
 أغلباعتبر  فقد مرحلة التنفيذإلى وكذلك تجريم العزم المقترن بعمل تحضيري دون المرور 

أنه من المهيم تحديد الوسائل التي يتم بها التحريض وعدم ترك النص على عموميته  عضاءالأ
نص جزائي خاضع للمبادئ العامة للقانون الجزائي وأهمهيا مبدأ شرعية  أمامخاصة وأننا 

لتالي فوضوح النص وبا ،يل الضيقأو الجرائم والعقوبات وكذلك خضوع النص الجزائي لمبدأ الت
 .حتميواجب ودقته 
  رأى أغلب أعضاء اللجنة ضرورة التدقيق فيه أكثر وإرجاء كل  5بخصو  الفصل

حسم فيه وفي الفصول اللاحقة إلى ما بعد جلسات الاستماع وحتى يتبين للأعضاء الخيار 
مجددا في السليم في هذا الشأن. وفي إطار النظر في مشروع القانون فصلا فصلا تم التداول 

هذا الفصل واعتبر أغلب أعضاء اللجنة أن العقوبة المقررة لمن يعزم على ارتكاب جريمة 
إرهابية واقترن عزمه بأي عمل تحضيري أشد من عقوبة التحريض إذ يعاقب من يعزم بنفس 

وبعد  .عقوبة من مر إلى التنفيذ في حين يعاقب المحرض بنصف العقوبة المقررة للفاعل الأصلي
اش والتداول أقرت اللجنة بأغلبية أعضائهيا الحاضرين توحيد العقوبة لكل من المحرض ولمن النق

 عزم على اقتراف جريمة إرهابية واقترن عزمه بأي عمل تحضيري.
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 اللجنة بين من يرى  أعضاءدارية نقاشا بين الفصل السادس وموضوع المراقبة الإ أثار
خاصة في ظل ارتفاع نسبة  ،داريةبة المراقبة الإن تقضي المحكمة في كل الجرائم بعقو أحتمية 

وبين من يرى ترك المسألة للسلطة التقديرية للقاضي حسب خطورة الجرائم هذه العود في 
 الجريمة وتطبيقا لمبدأ  التناسب.

أنه من حيث المبدأ لا خلاف حول أهمية  عضاءالأ أغلبوفي خصو  المراقبة الإدارية أكد 
ية لأي عمليات إرهابمرتكب لجريمة  أو إرهابيالمراقبة الإدارية لتجنب ارتكاب المنتمي لتنظيم 

 خرى وحماية المجتمع منه.أ

ن القاضي يمكنه أوالحال المراقبة الإدارية دة دنى لمأهمية تحديد حد أحول مدى تساؤل  وطرح
 بما دون الحد الأدنى. ن يقضيأفي كل الاحوال 

  الفصل السابع نقاشا عميقا بين  أثاربخصو  المسؤولية الجزائية للذات المعنوية
مرا أقرار المسؤولية الجزائية للذات المعنوية يعتبر إن أ عضاءالأ أغلبكد ألئن و . اللجنة أعضاء

هذه المسؤولية في  قرارإعلى أهمية  أيضاتم التأكيد فقد مستحدثا في القانون الجزائي التونسي 
مزيد من التدقيق إلى ن النص يحتاج أ وااعتبر  عضاءبعض الأ إلا أن رهابقانون مكافحة الإ

من  ومنافع أموالالذات المعنوية على  حصولعقوبة الخطية لا تسلط إلا في حالة  أنخاصة 
 .الجريمة الإرهابية

أن عقوبة توقيف نشا  الذات المعنوية في حال ثبوت تورطهيا في  عضاءاعتبر أحد الأكما 
آخر أن منح  رأيفي حين اعتبر  ،حلهيا داعيا إلىية يبقى غير كاف رهابائم الإالجر  إحدى

ا كانت الذات المعنوية إذيقاف النشا  ضروري خاصة إسلطة تقديرية للقاضي في مسألة 
 مباشر على الاقتصاد. أثيريكون لحلهيا تيهيا التزامات اقتصادية واجتماعية و شركة ولد

 عفاء المنتمي لتنظيم إسألة الذي تعرض إلى م مناك حول الفصل الثطرح نقاش كذل
ذا ما قدم معطيات وبادر من تلقاء نفسه بتقديم معلومات تمكن إ من العقوبة وفاق أو إرهابي

 ية ومنع تنفيذها.رهابحد الجرائم الإأمن اكتشاف 
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نه يشجع خاصة بعض المغر ر بهم من اعتبروا أهذا النص و  عضاءالأ أغلباستحسن وإجمالا 
دلاء بما لديهيم من معطيات قد تمكن من تجنب ية والإمنالشباب على التقدم للسلطات الأ

 .رهابية خطيرةإحدوث جرائم 
  وفاق  أو إرهابيبخصو  الفصل التاسع الذي تعلق بحالة تمتيع المنتمي لتنظيم

بلاغ السلطات بمناسبة البحث إتولى من العقوبات الى النصف في حال  ية التخفيضإمكانب
 أوخرى أية إرهابالتحقيق بمعلومات من شأنها وضع حد لجرائم  أوالتتبعات  أوالابتدائي 

اللجنة ان نص الفصل غير واضح ويحتاج للتدقيق  أعضاءاعتبر بعض جرائم مرتبطة بها، 
ن تشمل هذه أهمية ألى إ عضاءحد الأأشار أو  ،المعطياتزمن تقديم تلك إلى خاصة بالنسبة 

ية لتقديم معطيات رهابكبر للمنتمين للتنظيمات الإأية طور المحاكمة لمنح فرصة مكانالإ
 .أخرى يةإرهابتفادي حصول جرائم  منن ا يمك  للسلطات مم  

 شبه  حولهماكان   إذ إشكالات تذكر خلال النقاش 12و 11 نلالم يطرح الفص
التوارد في القانون الجزائي وهو يمثل شكلا من  أيمثل استثناء لمبد 11كاعتبار الفصل جماع  إ
المرتكب  جنيالأالمتعلق بترحيل  12لفصل ا إلىكذلك بالنسبة التشديد في المشروع و  شكالأ

 ية.إرهابلجريمة 
 ية والعقو ات المقررهة لها:رهاا الجرائم الإ 

المرجع في تعريف الجريمة الإرهابية إذ تضمن في هو  13ن الفصل أ عضاءالأ أغلباعتبر 
فقرته الأولى الأهداف المقصودة من الأفعال المجرمة صلب مشروع القانون وأوجب الربط بين 

 هذه الأهداف والفعل المجرم مما يعطي تعريفا أدق للجريمة الإرهابية.

العبارات الواردة في  أن عضاءأحد الأ واعتبر ،شكالات كبيرةإ 13بداية لم يثر الفصل في ال
الواردة بالفصل المذكور  الشرو  كلعن وجوب اجتماع  وتساءل غير واضحة  لىو الفقرة الأ

 .يةرهابيكفي لقيام الجريمة الإأن توفر شر  واحد أم  لاكتمال أركان الجريمة

ذلك للجرائم الفصل للاغتيالات السياسية وكعن مدى استيعاب هذا  عضو آخرتساءل و 
على  عضاءالأ أغلبوفي هذا الخصو  أكد  .التي تؤدي لأضرار كبيرة في الاقتصادية رهابالإ

يدخل في خانة قتل شخص وهي جريمة  وإنما ليس مصطلحا قانونيان الاغتيال السياسي أ
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 من لىو ا توفرت بقية الشرو  الواردة بالفقرة الأإذية يعاقب عليهيا بمقتضى هذا القانون إرهاب
 .13الفصل 

يرى  لأو  رأي ،انرأيفي هذا الشأن عند موضوع عقوبة الإعدام وبرز اللجنة  أعضاءتوقف و 
هذا  استند فيوجود عدة أسباب قانونية وحقوقية وحتى دينية للتخلي عن عقوبة الإعدام و 

 رهابين الإأا ما اعتبرنا إذق الردع يتحق قدرتها على وعدمنجاعة هذه العقوبة  إلى عدم رأيال
ن هذا الرأي أيعتبر  ماك ،باعتباره استشهيادا لا يخشى الموت بل يطلبهريمته لج عند تنفيذه

ية هي جريمة عابرة رهابن الجريمة الإأا ما اعتبرنا إذالتسليم  أمامهذه العقوبة تمثل عائقا 
قد تمنع ف بالتاليو  ،تونسيون متواجدون خارج تونس أوجانب أن يتور  فيهيا أيمكن للحدود و 

 من تشريعهيا. هياألغتهذه العقوبة تسليمهيم في دول 

يين رهابن نوجه رسالة للإأالثاني فيعتبر أنه من الخطأ خاصة بعد ما وقع في سوسة  رأيأما ال
هذا فضلا عن كون المجلة الجزائية تتضمن هذه العقوبة ضمن  ،مفادها حذف عقوبة الإعدام

ن يكون المرتكب لجريمة القتل أولا يمكن بحال  ،صليةعقوبات الأوارد فيه تعداد الال 5الفصل 
ية قد تؤدي لقتل عشرات الأبرياء إرهابن المرتكب لجريمة أالعمد معاقبا بالإعدام في حين 

الإبقاء عليهيا تبقى  أون حذف عقوبة الإعدام أ رأييعتبر هذا الكما   معاقبا بعقوبة أخف.
 .معية يفصل فيهيا المجتمع التونسيقضية مجت

  من ضرورة  عضاءالأ بعضه أثار ما إزاء وما بعده جدلا كبيرا خاصة  14 الفصل أثارو
عند تكييف الجريمة   شكالاإ يطرح حتى لا 13كما الفصل   طاروضع هذا الفصل في نفس الإ

أن تتم  رأيواقترح أصحاب هذا ال .حالةأساسه الإعدم وضوح النص الذي ستتم على ك
في . يةإرهابرائم المتعلقة بجوفي كل الفصول الموالية  14في الفصل  13لفصل اإلى  حالةالإ

عام  إطارهو  13فمن الواضح أن الفصل ن لا ضرورة لذلك أخرون أ أعضاءالمقابل رأى 
وما بعده كأفعال خاصة سواء  14لبقية الفصول الموالية بحيث تأتي الأفعال المجرمة في الفصل 

ها العام إطار ويبقى  ،غير ذلك أومشعة  أوبمواد متفجرة  أوة سفين أوارتكبت في طائرة 
 ا العامة وشرو  قيامهيا.أركانهالذي يحدد  13الفصل 
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تم  ،رهابنص القانون الفرنسي المتعلق بمكافحة الإإلى وبالرجوع  ،التداولو وبعد النقاش 
للتأكيد على التواصل الموجود  13يرد بعد الفصل "و" في بداية كل فصل  إضافةالتوافق على 

، إذ يجب الرجوع إلى الفقرة الأولى من وما بعده 14والفصل  13في المشروع بين الفصل 
  .34إلى حدود الفصل  في تكييف الأفعال الوارد تجريمهيا في الفصول اللاحقة 13الفصل 

بواسطة  أود ية المرتكبة ضرهابعدم التنصيص على الجرائم الإ إشكالية عضاءطرح أحد الأو 
 .المدنية اتلطائر ل بالتعرض 14طائرة عسكرية واكتفاء الفصل 

 اعة خبر زائف إذالذي يعاقب كل من يتعمد  20حول الفصل  أيضانقاش  أثير
أن هذا الفصل قد يستوعب  عضاءواعتبر أحد الأ .يعرض سلامة السفن والطائرات للخطر

وخاصة  13الفصل مرتبط بما ورد بالفصل ن هذا أآخر  رأيفي حين اعتبر  ،شاعةمجرد الإ
 .بما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل المذكوروارتبا  الأفعال المجرمة  بتوفر ركن القصد

  ن القبضأ عضاءحد الأأاعتبر  إذ النقاشبعض  25ت المطة الثانية من الفصل أثار 
سلطة  أوإلا من جهية رسمية  عادة لا يتم هيقافإ أو هسجن أوشخص يتمتع بحماية دولية  على

ن أ عضاءالأ أغلبفي المقابل اعتبر  .ن قانونيإذيقاف والسجن لكن دون لديهيا صلاحية الإ
يقاف ليس القصد منه هذه المؤسسات القانونية المعروفة في الإ أواستعمال عبارات القبض 

بارتبا  مع  شخص بشكل غير قانوني حالات احتجازتستوعب  هياالقانون الجزائي ولكن
عبارة ستوعب تاستعمال هذه المصطلحات الغاية منه أن  وأن 13الفقرة الأولى من الفصل 

يقاف إمراكز رقعة ترابية تكون قد أعدت فيهيا ية التي تسيطر على رهابالقانون التنظيمات الإ
 .سجنو 
  أوم الإشادة من المشروع الذي يجر   30ما تضمنه الفصل  عضاءالأ أغلباستحسن 

لكن في المقابل  ،وفاق أوتنظيم  أومرتكبيهيا  أوية إرهابالتمجيد بأي وسيلة كانت لجريمة 
لا يمنع القاضي  هنأالعقوبة التي تضمنهيا النص تعتبر مخففة خاصة ن أ عضاءالأ أغلباعتبر 

كمة مثلا فقد تقضي المح ،من المجلة الجزائية 53من تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 
 .سنة مع تأجيل التنفيذتكب هذا الفعل بسجن مر 

 ية إرهاب له علاقة بجرائم إرهابيوفاق  أوالى تنظيم  نضماملاوفي خصو  تجريم ا
أن النص ضيق ويقتصر على عقاب كل من ينض م  عضاءاعتبر أحد الأ 31مضمون الفصل 
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واقترح أن يكون  .منصو  عليهيا بهذا القانونية إرهاب بقصد ارتكاب جرائم إرهابيتنظيم إلى 
ية الواردة رهاب دون اعتبار قصد ارتكاب الجرائم الإإرهابيتنظيم إلى العقاب لكل من انضم 

وتم التوافق  ،نظمة معينةأخرى ضد أية تقاتل في بلدان إرهابلتنظيمات  نضماملابالقانون كا
 على اعتماد هذا المقترح.

 31عادة صياغة الفصل إو  رأيهذا ال أعضائهياية أغلباللجنة ب أقرت التداولو بعد النقاش و 
 .الاتجاهفي هذا 
 أوحول العقوبة المقررة لمن يستعمل تراب الجمهيورية  أيضانقاشا  32الفصل  أثار 

واعتبر بعض  ،يةإرهاببقصد ارتكاب جرائم  أشخا تدريب  أوتداب نلاة أجنبيتراب دولة 
وفي  .يةإرهاب مجرائ لارتكاب أشخا أنه يجب تشديد العقوبة لمن يقوم بتدريب  عضاءالأ

ب ان العقوبة الواردة في الفصل تراعي مبدأ التناسب بين الجريمة والعقأخر آ رأيعتبر االمقابل 
 أعمالتلقي تدريبات هي  أوكالتدريب  32ا اعتبرنا أن الافعال المجرمة بالفصل إذخاصة 

وجب تجريم  رهابقانون مكافحة الإ نطاق فيو لكن استثنائيا  .عليهيا غير معاقبتحضيرية 
 .يةإرهابتحضيرية بقصد ارتكاب جرائم  أعمالفي  ءمجرد العزم والبد وعقاب
  ن تقضي أت مسألة ارتفاع قيمة الخطايا التي يمكن أثير  34بخصو  نقاش الفصل

معنويين والتي قد  أوا طبيعيين أشخاصية سواء كانوا رهاببها المحكمة على مرتكي الجرائم الإ
أن يتم  عضاءحد الأأاقترح  طاروفي هذا الإ .موضوع الجرائم موالخمس مرات قيمة الأ تبلغ

الأموال تمويله  يكون من مصادر رهابالإ بالتعويض لضحاياصندوق خا   إحداث
 الخطايا.  المستخلصة بعنوان

  السلط بكل المعطيات حول  إشعارواسع حول جريمة الامتناع عن جدل  أثيركما
 وترك ز .35وهو موضوع الفصل  ،احتمال ارتكاب هذه الجرائم أوية إرهابارتكاب جرائم 

ن واجب أمن يرى واختلفت الآراء بين الاستثناءات الواردة في الفصل ا حول أساسالنقاش 
الوالدين مثلا ه من غير المقبول أن نستثني لأناعتبارا ن لا يخضع لأي استثناء أيجب  شعارالإ

 ، كما أثير تساؤلية بعد علمهيم بهاإرهابعلى ابنهيم المتور  في جريمة  شعارمن واجب الإ
استثناء المحامين دون غيرهم من هذا الواجب والحال أنهم ليسوا الوحيدين الخاضعين  حول

 للسر المهيني.
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بناء والقرين من الأو ن يباعتباره يستثني الوالد ن الفصل متوازنأثان  رأي اعتبرفي المقابل 
وهو استثناء طبيعي أخذا بعين الاعتبار  ،ارتكبتإرهابية رائم بالنسبة إلى ج شعارواجب الإ

وكذلك يستثنى من هذا  .بذلك شخا سرية وصعوبة قيام هؤلاء الأابط الدموية والأو لر ل
ن أذلك  المهينة،الواجب المحامون باعتبارهم خاضعين للسر المهيني والذي يعتبر ركيزة من ركائز 

بناء والقرين ن والأأن الوالدي رأيال صحاب هذاأيعتبر  ماك. قة منو بهالمحامي هو محل ث
وفي  ،ية محتملة الوقوع في المستقبلرهابفي حالة الجرائم الإ شعاروالمحامون ملزمون بواجب الإ

 السلط بكل المعلومات التي يطلعون عليهيا. إشعاربملزمين هؤلاء  يصبحهذه الحالة فقط 
 إضافة عضاءالأ وطرح بعض ،يةإرهابحول اعتبار التكفير جريمة  أيضاالنقاش  أثير 

يرى  مالهأو ين رأيراء حول مضمون الفصل المضاف بين واختلفت الآبهذا الخصو . فصل 
باعتباره يحرض على  رهابي للإساسويعتبره هو المنبع الأ التنصيص على تجريم التكفير فقط

ثان التنصيص على تجريم  رأي ىرأو ، ف التكفيرويقترح صيغة تعر  القتل واستباحة الدماء 
بين  أووالكراهية سواء بين المواطنين التباغض  التكفير وكذلك كل أشكال الدعوة الى 

 ديان.الأ
صياغة له قبل التصويت على  علىهذا الفصل الى حين التوافق  حولتم تأجيل النقاش و 

 .المشروع برمته
وقبل التصويت على الصيغة النهيائية للمشروع تم تقديم مقترح إضافة مطة سابعة إلى الفصل 

تتضمن تجريم الدعوة إلى التكفير والتحريض على التباغض والكراهية بين الأجناس  13
راد تجريم التكفير بمطة مستقلة والأديان. واعتبر بعض الأعضاء بهذا الخصو  أنه من المهيم إف

من الدستور في فقرته الثانية التي  6ضرورة الاستناد إلى الفصل في حين رأى البعض الآخر 
 تساوي بين كل هذه الأفعال.

مع  13مطة سابعة إلى الفصل إضافة وبعد النقاش والتداول أقرت اللجنة بإجماع أعضائهيا 
التكفير والدعوة إليه وكذلك التحريض على الكراهية تغيير الصياغة بالتنصيص على تجريم 

 والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهيما.
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 يةرهاا ات التتبع  في الجرائم الإإجراء 
ية في رهابات التتبع في الجرائم الإإجراءقسام المتعلقة بفي الأ هالجنة التشريع العام نظر  استهيلت

 :حول المسائل التاليةوتمحورت النقاشات  ،2015جويلية  1ربعاء جلسة يوم الأ
 ية رهابفي خصو  تعهيد وكيل الجمهيورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالجرائم الإ

 ،علامه بهاإالتي تقع معاينتهيا من وكلاء الجمهيورية لدى المحاكم الابتدائية بالجهيات والتي يتم 
تنازع الاختصا  بين وكلاء الجمهيورية ووكيل الجمهيورية لدى  إشكالية عضاءبعض الأ أثار

 أوية إرهابلتكييف القانوني للجريمة أي اعتبارها با فيما يتعلقالمحكمة الابتدائية بتونس خاصة 
غير  انهأالجريمة بدائرته ن يعتبر وكيل الجمهيورية الذي حصلت أقد يحصل  إذ ،جريمة حق عام

 ية.إرهاب جريمة بكونهارية بتونس ية ويتمسك وكيل الجمهيو إرهاب
 المحكمة  إلىية رهابفي القضايا الإالنظر  إسناد اختصا  إلى أيضا النقاش تطرق

هذه في الفصل في  ءمن بط يؤدي إليه ذلكقد وما  بشكل حصري الابتدائية بتونس
قطب  إحداثأنه ولئن كان الخيار الجديد في المشروع هو  عضاءواعتبر أحد الأ .القضايا

دائرة اتهام ودوائر جنائية نيابة عمومية و يتضمن قضاة تحقيق و  رهابقضائي لمكافحة الإ
لكن يبقى تحقيق ذلك رهين  ،يةرهابفي الجرائم الإ مختصةوجناحية بطورين ابتدائي واستئنافي 

في المقابل اعتبر . القضاة إلى تخصصات المتوفرة في المرفق القضائي خاصة بالنسبة مكانالإ
يستدعي  رهابأن البحث على قضاء ناجع وناجز يساهم في مكافحة الإ عضاءأحد الأ

البحث  أعمالقليمية مما يسهيل إأقطاب قضائية  إحداثضرورة التفكير في صيغة أخرى ك
 والتحقيق.

 وماعن دور وكيل الجمهيورية بالمحكمة الابتدائية بتونس  أيضا عضاءتساءل بعض الأ 
 ،لقطب القضائيإلى االملف  إحالةالدعوى العمومية و  إثارةدور مقتصرا على هذا الا كان إذ

في القطب القضائي يكون دوره  لأو حد المساعدين كمساعد أتم تسمية تواقترح أن 
 لضمان أكثر ما يمكن من النجاعة. المذكورشراف على ممثلي النيابة العمومية بالقطب الإ
  خمسة تصل إلى  ن كانتإن المدة و أ عضاءحد الأأبخصو  الاحتفاظ ومدته اعتبر

ية رهابطبيعة الجرائم الإإلى قد تكون غير كافية بالنظر  إلا أنهامرتين عشر يوما بالتمديد 
واستقر رأي اللجنة بعد  في المدة مع توفير ضمانات أكثر للمتهيمين. عواقترح الترفي ،وخطورتها
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خمسة المدة المضمنة بنص المشروع وهي الاستماع إلى السيد وزير العدل على الإبقاء على 
 .لنفس المدة أيام قابلة للتمديد مرتين

 ا أساساللجنة تسلط  أعضاءالمتعلقان بالشهيادة نقاشا بين  46و 45 نلاالفص أثار
هد بذي االذي يمنع قاضي التحقيق من مكافحة الش 45على الاستثناء الوارد في الفصل 

ضروري لحماية  إجراءنه أ لأو  رأيفي حين اعتبر ف ،برضاهية إلا رهابالشبهية في القضايا الإ
أداء الشهيادة في الجرائم الإرهابية وما يمكن أن يترتب عن ذلك طورة الشهيود بالنظر إلى خ
 عمالثان أن المكافحة ضرورية لأ رأياعتبر  ،عائلتهأفراد  وأالشاهد من ردة فعل تطال 

 عدة حقائق. عن الكشفو  التحقق من مصداقية الشهيادة بدونها لا يمكن أنهالتحقيق و 
 .في صيغة معد لة 45إقرار الفصل هيا ئأعضاية أغلباللجنة ب أقرت التداولوبعد النقاش و 

 ،جدلا باعتبارها غير واضحة 46" بالفصل  ت عبارة "موجبات أداء الشهيادةأثار كما 
أداء الشهيادة الواردة بمجلة ات إجراءن كانت تتعلق بالإخلال بإ عضاءحد الأأوتساءل 

وما  241شهيادة الزور منا  الفصل بنها تتعلق بمضمون الشهيادة أي أ أمات الجزائية جراءالإ
 في 46هيا الفصل ئأعضاية أغلباللجنة ب أقرت التداولوبعد النقاش و  بعده من المجلة الجزائية.

 . الأصلية صيغته
 :طرق التحري الخاصة 

موضوع القسم الخامس من المشروع كانت النقاشات كما بخصو  طرق التحري الخاصة 
 يلي:

 :اعتراض الاتصالات 

 .جنةجدلا كبيرا داخل اللت آلية اعتراض الاتصالات كآلية من آليات التحري الخاصة أثار 
اللجنة هذه الآلية الوقائية التي ستساهم بشكل كبير في تفادي  أعضاء أغلبفلئن استحسن 

بحصر المعنيين  52وخاصة بعد التعديلات التي تضمنهيا نص الفصل ية إرهابوقوع جرائم 
اقترح ، التي كانت عامة وغير محددة شخا بهذه الآلية في ذوي الشبهية والتخلي عن عبارة الأ

ضرورة الاستماع للوزير المكلف بالاتصالات لفهيم هذه الآلية وخاصة كيفية  عضاءحد الأأ
 .طارحصول هذه العملية والضمانات المتوفرة في هذا الإ
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لمدة المحددة في المشروع والتي يمكن أن يستغرقهيا اعتراض اتصالات المشتبه فيهيم  إلى ابالنسبة 
يعتبر المدة معقولة وكافية للحصول على المعطيات واستيفاء البحث في  لأو  رأي :انرأي برز

 هياثان يعتبر هذه المدة غير كافية ومن الضروري التخلي عن رأيو  ،خصو  الجريمة المعنية
 وترك المسألة لتقدير الجهية القضائية التي تشرف على مراقبة تنفيذ هذه الآلية.

صلية النص في صيغته الأالحاضرين  هيائأعضا إجماعاللجنة ب أقرت التداولوبعد النقاش و 
 .وردت بهبقاء على المدة كما الإو 

 الاختراق 

وفي هذا  ،في العمل الأمنياللجنة أنها آلية مهيمة  أعضاء أغلباعتبر  ،بخصو  آلية الاختراق
عن نجاعة التنصيص عليهيا في القانون إن كان القانون أصلا لا  عضاءالصدد تساءل أحد الأ

 .يةرهابتقنينهيا على جدواها في مواجهية التنظيمات الإ أثيرعن ت أيضاو  إليهيايمنع اللجوء 
 واقترح عدم التنصيص عليهيا.

من المهيم أن يتضمن القانون الضمانات  إذ ،آخر أن التنصيص ضروري رأيفي المقابل اعتبر 
كذلك الضمانات لعائلته و  ،الذي سيقوم بمثل هذه المهيمة الخطيرة منالكافية لعون الأ

كافية لحمايته والحفاظ على حياته وحتى ضمانات لعدم مؤاخذته جزائيا في الضمانات الو 
قد تكون  أعماللقيام باية رهابالتنظيمات الإ إحدىحال طلب منه أثناء تواجده داخل 

 .رهابمجرمة طبق قانون مكافحة الإ

بأجل وترك  تحديدهابعدم  عضاءوطرحت مسألة مدة الاختراق مجددا وتمسك بعض الأ
 المسألة لتقدير الجهية القضائية بحسب طبيعة كل تنظيم وكل عملية اختراق.

الملف  إضافة بمدى ضرورة لىو تتعلق الأ تشكالياإبخصو  هوية المخترق وسريتهيا طرحت و 
 أغلبوفي هذا الصدد ولئن اعتبر  .الخا  بالهوية الأصلية للمخترق في ملف القضية

وتقريرا حول  نه من المهيم الاحتفاظ بملف يحتوي بيانات الهوية الأصلية للمخترقأ عضاءالأ
 ثر لهأفقد كل  أويين رهابيتم التعرف عليه في حال تم قتله من طرف الإ كي عملية الاختراق
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ملف إلى لتقرير المتعلق بعملية الاختراق ا ةإضافتم تن أنه من غير الضروري أاعتبروا  إلا أنهم
حفاظا على حياة المخترق وحماية لسلامة  عمليةنه من المهيم عدم المساس بسرية الأالقضية و 

 البحث والتحقيق.

 .ة للمخترقيالثانية فتتعلق بالعقوبة المقررة لمن يتعمد الكشف عن الهوية الحقيق شكاليةأما الإ
عدم التناسب بينهيا وبين اللجنة على خطورة هذه الجريمة وعلى  أعضاء أغلبوقد أكد 

خذنا بعين الاعتبار انعكاسات هذا الكشف على حياة المخترق أا ما إذالعقوبة خاصة 
 التشديد في العقوبة. عضاءالأ أغلبعائلته واقترح على وكذلك 

أنه من المهيم التمييز بين الكشف القصدي والكشف غير القصدي ب عضاءأحد الأ وتمسك
ن عقوبة الكشف الذي يؤدي الى أالفصل غير واضح في هذا الصدد خاصة و  واعتبر أن

عقوبة  خيرة من الفصل بخصو وبعد النقاش تم تعديل الفقرة الأ .موت المخترق تعتبر مخففة
للفصل المعدلة  اللجنة الصيغة أقرتو  .سنة 15الكشف الذي يؤدي للقتل والترفيع فيهيا إلى 

 الحاضرين. أعضائهياية أغلبب

 :المراقبة السمعية البصرية 

بالأغراض الشخصية وضع عدة تقنية قبة السمعية البصرية والمتمثلة في مسألة المراإلى بالنسبة 
ة بغاية نقل وتسجيل كلامهيم عمومي أوعربات خاصة  أولذوي الشبهية وكذلك بأماكن 

 أعضاء أغلباعتبر ، قاضي التحقيق أووصورهم بمقتضى قرار معلل من وكيل الجمهيورية 
أن المحل محمي بموجب مجلة  باعتبارعبارة "محل السكنى"  إضافةاللجنة أنه من المهيم 

قات الدخول والتفتيش أو و ات الجزائية من خلال وضع تدابير خاصة بكيفية دخوله جراءالإ
 التحقيق. أعمالوغيرها من 

ترك المدة مفتوحة  بأهمية لأو  رأيتمسك  ،لمدة التي يستغرقهيا وضع هذه العدةاإلى بالنسبة أما 
 بذلك. أذنتلسلطة التقديرية للجهية القضائية التي ل بالتالي تركهيابمدى تقدم البحث و  وربطهيا
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ن هذه الآلية ألة دون تحديد زمني خاصة أية ترك المسإمكانثان بعدم  رأيفي المقابل تمسك 
 .تمس بشكل مباشر من الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وهو حق دستوري

وأكد على أهمية المحافظة على المدة كضمانة لحماية الحق الدستوري خاصة أن الشخص المعني 
 دانته غير ثابتة. إبذلك مازال معتبرا ذي شبهية و 

وتم  فيهيا انتهياك للحياة الخاصة.ن المدة المقترحة في النص تعتبر طويلة و أثالث  رأياعتبر و 
ية أغلبب رأيقرار هذا الإوتم  .لى شهيرين والتمديد مرة واحدة لنفس المدةإاقتراح التخفيض فيهيا 

 الحاضرين. عضاءالأ

من ن تحصل أيمكن  أوية اكتشاف جرائم حصلت إمكانعن  عضاءتساءل أحد الأكما 
غير معنيين مباشرة بالمراقبة السمعية والبصرية لكن حصل العلم بها بمناسبة  أشخا طرف 

وتم التنصيص ضمن المشروع على منع استعمال ما تم الوصول إليه من  مراقبة ذوي الشبهية.
باستثناء  معلومات ليس لها علاقة بالجريمة موضوع البحث لمباشرة أي تتبع من أي نوع كان

 ئم إرهابية أخرى.جرا

  اعتراض  أوالتي يتم جمعهيا سواء بمناسبة عملية الاختراق  ثباتوسائل الإإلى بالنسبة
البراءة  ب أوحكام بالإدانة أعدامهيا بعد صدور إلة أومسالمراقبة السمعية البصرية  أوالاتصالات 

 :ان في خصوصهيارأي برز
 الأخذيجب  أنهالمنبثقة عن هذه الآليات و  ثباتعدام وسائل الإإنه لا يجب أيعتبر  لأو  رأي

عادة إكذلك طرق الطعن غير العادية كالتماس   بلفقط طرق الطعن العادية  لابعين الاعتبار 
بالطريقة المذكورة من ق الطعن عدام هذه الوسائل قد يحرم بعض من لهم حإن أذلك  ،النظر

 القيام بذلك.
ن عنه لا يمكن المحافظة على هذه الوسائل والتقارير والتسجيلات المنبثقة أثان اعتبر  رأي

يخشى استعمال هذه  إذ ،عمليات التحري المختلفة بعد صدور حكم بات في الموضوع
 المعنيين. شخا من الحياة الخاصة للأ المساس يةإمكان وبالتاليالوسائل لأغراض شخصية 

 61الحاضرين صيغة جديدة للفصل  أعضائهياية أغلباللجنة ب أقرت التداولوبعد النقاش و 
بمجرد به التي لا علاقة لها  أوعدام كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث إن يتم أتقتضي 
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وفي حال صدور حكم بالإدانة تحفظ كل الوسائل التي لها علاقة  ،صدور حكم بات بالبراءة
 بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية.

 
 رهاا اللجنة الوطنية لمكافحة الإ  

على أهمية هذه اللجنة  عضاءالأ أغلبأكد  رهاببخصو  اللجنة الوطنية لمكافحة الإ
 رهابووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإ رهابخاصة في مجال تشخيص ظاهرة الإ

ن تكون أ عضاءحد الأألدى رئاسة الحكومة واقترح  مسألة إحداثهيا لكن طرح نقاش حول
والدفاع  منلرئيس الجمهيورية صلاحية وضع سياسة الأن أاعتبار بلدى رئاسة الجمهيورية 
 القومي. منوكذلك رئاسة مجلس الأ

ن تكون اللجنة محدثة لدى أالحاضرين  أعضائهياية أغلباللجنة ب أقرت التداولوبعد النقاش و 
 رئاسة الحكومة.

 من مجلس نواب  أعضاءضرورة وجود  عضاءرأى بعض الأ وبخصو   تركيبة اللجنة
 هياضرورة وجود تمثيلية للمجتمع المدني صلب الآخربعض الالشعب ضمن تركيبتهيا كما رأى 

حزاب والأكالهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك المنظمات الوطنية  
 رهاباستراتيجية لمكافحة الإاعتبار أهمية دورهم خاصة في المشاركة في وضع بوالجمعيات 

 ونشر الوعي الاجتماعي بخطورة الظاهرة وبضرورة التصدي لها.
هيا صلب إحداثباعتبار  ساسبالأآخر أن هذه اللجنة هي لجنة تنفيذية  رأيفي المقابل اعتبر 
 ن يكون فيهيا تمثيلية لنواب الشعب.ألا يمكن  بالتاليرئاسة الحكومة و 

 عدد إلى عن نجاعة دورها بالنظر  عضاءتساءل الأ أيضا بخصو  تركيبة اللجنة
عن دور مركز الدراسات  عضاءكما تساءل أحد الأ  .ن يتم التقليص فيهأواقترح  أعضائهيا

نه من الأجدى تدعيم أالاستراتيجية صلب رئاسة الجمهيورية في ظل وجود هذه اللجنة واعتبر 
 .لجان اضافية إحداثتفعيلهيا وليس هذه المؤسسة الموجودة و 

ممثل عن رئاسة  أيضاعلى أهمية تمثيلية البنك المركزي في اللجنة و  عضاءكد أحد الأوأ
 الجمهيورية.



 2015جويلية  2015-22تقرير  لجنة التشريع العام

19 
 

خاصة على  رهابنها لجنة تفكير لوضع مقاربة شاملة في مكافحة الإأ عضاءاعتبر بعض الأو 
 واقترح تمثيلية خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع. ،المستوى الثقافي والفكري

قيم في ظل مبدأ ن هذا لا يستأ عضاءرئاسة قاض لهذه اللجنة اعتبر أحد الأإلى بالنسبة 
ينهيم رئيس يع هاؤ أعضان اللجنة ستكون صلب رئاسة الحكومة و أخاصة الفصل بين السلط 

 على للقضاء.المجلس الأ لإشرافن القاضي خاضع في كامل مساره المهيني أ الحكومة في حين
الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف وبخصو  التركيبة كذلك تلقت اللجنة مقترحا من اللجنة 

 تأقر  و  ،متوازنةتركيبة  يتضمن انه عضاءالأ أغلبالمحدثة صلب وزارة الشؤون الخارجية اعتبر 
ممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل  إضافة ماد هذه التركيبة معاعت أعضائهياية أغلباللجنة ب

ن يكون من ثل عن الشؤون الدينية دون تحديد أعن إدارة البرامج بوزارة التربية والاكتفاء بمم
 .مثلما ورد بمقترح اللجنة الوطنية سلك الوعاظ

 ممثل لرئاسة الجمهيورية يكون نائبا للرئيس.  إضافة أعضائهياية أغلباللجنة ب أقرتكما 
  64الحاضرين اعتماد صيغة الفصل  ءعضاالأية أغلبب تماللجنة هذه مهيام إلى بالنسبة 

مطة حول  إضافة لىإوبالنسبة  ،13حذف المطة و  9المطة و  1في المشروع مع تعديل المطة 
 ضافةاللجنة هذه الإ تتبنلم  رهابتقييم السياسات والاستراتيجيات في مجال مكافحة الإ

 الحاضرين. أعضائهياية أغلبب
 آليات الحماية 

بحماية  ةجدل واسع حول التدابير المتعلق أثيرالمشروع بخصو  آليات الحماية التي نص عليهيا 
ية تلقي شهيادته عبر وسائل إمكانما تم التنصيص عليه من  عضاءانتقد بعض الأ إذ ،الشاهد

مكافحة بينه  إجراءية عدم كشف هوية الشاهد وعدم إمكانعن و الاتصال السمعية البصرية 
ن في ذلك مساسا بمقتضيات المحاكمة العادلة وخاصة أ عضاءوبين ذي الشبهية واعتبر أحد الأ

ن يتم أمن غير المعقول  إذ ،بحق ذي الشبهية في معرفة الشاهد ومكافحته وحقه في القدح فيه
 الحكم بإدانة ذي الشبهية بناءا على شهيادة شخص لم يتعرف عليه ولم يتمكن من مكافحته.

طبيعة الجريمة ب مقترنة خاصةات إجراءيقتضي آخر أننا إزاء قانون خا   رأيفي المقابل اعتبر 
 حياة ذويهيم للخطر. شهيود قد يعرض حياتهم و الوكل كشف عن هوية  ،ية وخطورتهارهابالإ
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يجاد صيغة لحماية الشهيود وضمان أدنى مقتضيات المحاكمة إثالث أنه من المهيم  رأياعتبر و 
 مثلما نص على ذلك الدستور.العادلة 

ية إمكانجل المتعلق ببداية سريان الأ بخصو  71حول مضمون الفصل نقاش  أثيركما 
غياب بداية  على عضاءالأ أغلبد ك  أو  .المتضررين أوحد الشهيود أطلب الكشف عن هوية 

واقترح في هذا الصدد تدقيق ذلك   ،فتاريخ الاطلاع متغير وغير ثابت ،جلواضحة لهذا الأ
كما   .ن بتاريخ واضح على ظهير ملف القضيةكالتنصيص على أن اطلاع المحامي مثلا يضم  

 .القائم بالحق الشخصي أيضان يشمل هذا الطلب أ عضاءحد الأأاقترح 

ن جزء من تدابير الحماية سيتضمنهيا مشروع القانون المتعلق بزجر أ عضاءاعتبر أحد الأو 
للانفلات يين الذي من المهيم التدقيق فيه وخاصة وضع مقتضيات صارمة منالاعتداء على الأ

وضع  إضافة إلىية ووضع تدابير للتصدي لذلك رهابعلامي في علاقة بتغطية الجرائم الإالإ
 تدابير لحماية سرية المعطيات والوثائق المتعلقة بذلك.

في هذا الصدد  وبرز ،67المشمولين بالحماية في الفصل  شخا حول الأ أيضاالنقاش  أثيرو 
المشمولين بالحماية لتشمل أعوان السجون  شخا يرى ضرورة التوسع في الأ لأو  رأي ،انرأي
ذلك قد  لأنثان يرى عدم التوسع اعتبارا  رأيو الداخلي والمحامين  منأعوان الأو صلاح الإو 

بقاء إ أعضائهياية أغلباللجنة ب أقرت التداولوبعد النقاش و  .فاعليتهياو لحماية نجاعتهيا يفقد ا
 الفصل على حاله.

ليهيا وخاصة إبعض المقترحات التي تقدمت بها وزارة الدفاع عند الاستماع  أيضاالنقاش  لو اتن
نهم غير متمتعين بأي حماية في سياق أاعتبار ب 67أعوان الجيش للفصل  إضافةمقترح 

و أعوان  ينفصل جديد يعفي العسكري إضافةما اقترحت الوزارة ك .رهابمكافحتهيم للإ
في حدود القانون باستعمال  ونزائية عندما يقومالجسؤولية الممن والديوانة الداخلي  منالأ

 أعضائهيا يةأغلبباللجنة  أقرت التداولو وبعد النقاش  .ا كان ذلك ضرورياإذالقوة والسلاح 
لفصل إلى اوبالنسبة  ،67 من الفصل لىو في الفقرة الأ "أعوان الضابطة العسكرية" إضافة

لكن تم  ،توفير الحماية الكافية لهماللجنة على ضرورة  أعضاء أغلبأكد ضافته إالمقترح 
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وتم اقتراح  .دون قيدوالسلاح مفتوحة  التأكيد على ضرورة عدم ترك مسألة استعمال القوة
ية المنصو  رهابمكافحة الجرائم الإ إطارأن يكون هذا الاستعمال في  إضافةبتعديل النص 

 الحاضرين. أعضائهياية أغلبب افضالمالفصل  اللجنة هذا أقرتو   .عليهيا بهذا القانون

 رهاا مساعدة ضحايا الإ  

اللجنة أنه يجب  أعضاء أغلبأكد  رهاببخصو  القسم المتعلق بمساعدة ضحايا الإ
وتوفير  رهابالتخلي عن صيغة التزام الدولة ببذل عناية فقط بالنسبة لمساعدة ضحايا الإ

صعدة النفسية والصحية والمادية وتعويضهيا بصيغة تفيد الإحاطة اللازمة لهم على كل الأ
وبالعمل على ذلك بكل  رهابفالدولة ملزمة بمساعدة ضحايا الإ .الالتزام بتحقيق نتيجة

 .بهمالوسائل وبتوفير كل ما يلزم للإحاطة 

 لا والتداويعلى ضرورة التنصيص على تكفل الدولة بمصاريف العلاج  أيضا عضاءأكد الأو 
ل الدولة لواجب المصحات الخاصة ووجوبية تحم  بفقط في المستشفيات العمومية ولكن كذلك 

اعتبر و  السلط العمومية المعنية.التكفل بملفات التعويض للضحايا ومتابعة هذه الملفات مع 
ن يتم التعويض من صندوق خا  يحدث للغرض وهو ما تم نقاشه أنه يمكن أ عضاءأحد الأ

 قراره.إسابقا لكن لم يتم 

المتعلقة  77إلى  74الفصول من  أعضائهياية أغلباللجنة ب أقرت التداولوبعد النقاش و 
 .76و 74مع تعديل الفصلين  رهاببمساعدة ضحايا الإ

 ية المرتكبة خارهج الإقليم الوطني رهاا الجرائم الإ 

تثر الفصول المتعلقة بها  المرتكبة خارج الاقليم الوطني لم يةرهابلجرائم الإإلى ابالنسبة 
إلى أهمية الاستثناء الذي تم  التنصيص عليه في المشروع  عضاءشكالات كبيرة فقط تطرق الأإ

ية في الخارج حتى وإن كان الفعل موضوع التتبع إرهابية تتبع مرتكب جريمة إمكانوالمتعلق ب
جرائية هامة في إوهو استثناء لقاعدة  ،م بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيهياغير مجر  

القانون الدولي الخا  مقتضاها أن يكون الفعل مجرما في الدولة التي ارتكب فيهيا وإلا لا 
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ية رهابولقد اعتبر هذا الاستثناء ضروريا بالنظر لطبيعة الجريمة الإ .الدعوى العمومية إثارةيمكن 
 لكونها جريمة عابرة للقارات والاحاطة بها تتطلب آليات استثنائية.

 تسليم المجرمين 

ية المنصو  عليهيا رهاب تثر الفصول المتعلقة بمسألة تسليم المجرمين المورطين في الجرائم الإلم
 إشكاليةعند  عضاءتوقف أحد الأ. و إجرائية بحتة اعتبارها فصولابالقانون إشكالات كبيرة ب

واعتبر  ،رهابالإمكافحة وجود عقوبة الإعدام في التشريع التونسي وفي قانون  أمامالتسليم 
 لدول التي ألغت هذه العقوبة.اإلى أن هذا سيكون مانعا للتسليم خاصة بالنسبة 

  موال. مكافحة جريمة غسل الأ2

لى لجنة المالية ا به إمنذ تعهيده رهابالتشريع العام مشروع قانون مكافحة الإأحالت لجنة 
 .موالاستشاري حوله وبالتحديد في القسم المتعلق بجريمة غسل الأ رأيوالتخطيط لطلب 

 14وبالجلسة الليلية ليوم الثلاثاء  .وقدمت لجنة المالية ملاحظاتها حول هذا الجزء من المشروع
افتتحت لجنة التشريع وبحضور رئيس لجنة المالية والتخطيط وبعض أعضائهيا  2015جويلية 

 يلي: و كانت النقاشات كما موالا حول جريمة غسل الأأعمالهالعام 

اقترحت لجنة المالية  ،من المشروع 87موضوع الفصل  موالبخصو  تعريف جريمة غسل الأ
قائمة حصرية للجرائم  إضافةبيتم تدقيقه أن  أوتم المحافظة على الفصل كما هو تن أما إ

ما اقترحت أن يتم ك .ردنيةالتجربة الأو على غرار التجربة المغربية  موالالمتعلقة بغسل الأ
 .استثناء كل ما كان مترتبا عن مخالفة جبائية

  بخصو  وزارة العدل في هذا الشأن  نه  بناء على جوابأ عضاءالأ أغلباعتبر و
مم المتحدة أن اتفاقية الأفإن كل الخيارات مطروحة على اعتبار  موالتعريف جريمة غسل الأ

صلية التي تحدد ضعت ثلاث معايير لضبط الجرائم الألمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و 
حدها أي بين معيار تحديد أحرية اختيار  عضاءوتركت للدول الأ موالنطاق جريمة غسل الأ
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فقط باعتماد مفهيوم الجريمة الخطيرة  موالد نطاق غسل الأقائمة حصرية وبين معيار تحدي
 صلية.سع نطاق من الجرائم الأأو على  موالوبين معيار تطبيق تجريم غسل الأ

سلم هو اعتماد المعيار الثالث الذي اعتمده اللجنة أن الأ أعضاءاعتبر  التداولوبعد النقاش و 
مرونة في المعالجة القضائية لجريمة غسل وهو معيار يضمن  2003المشرع التونسي منذ قانون 

 الحاضرين. عضاءية الأأغلبب رأيقرار هذا الإوتم  .موالالأ
  اقترحت لجنة المالية التشديد في العقوبات الواردة بهما  89و 88بخصو  الفصلين

ن العقوبات الواردة فيهيما تعتبر لأنه لا لزوم لذلك اعتبارا أاللجنة  أعضاء أغلبواعتبر 
 الحاضرين. أعضائهياية أغلبب رأياللجنة هذا ال أقرتو  .مشددة
  خضاع بعض الذوات المعنوية إ يةإمكانبالمتعلق  97النقاش حول الفصل  أثيرو

ي تحويلات واردة عليهيا من الخارج واعتبر أقبول ب فيما يتعلقترخيص مسبق  إلىالمشتبه فيهيا 
ن يكون أواقترح  ،مثل هذا القرار اتخاذأنه من الضروري توفير ضمانات عند  عضاءحد الأأ

 الحاضرين. أعضائهياية أغلباللجنة هذا المقترح ب أقرتو  .القرار معللا
جل لتعليق صرف أفي خصو  هذا الفصل على ضرورة تحديد  عضاءالأ أغلبد ك  أكما 

 أقرتو  .يوما من تاريخ تقديم مطلب الترخيص 15جل أوتم اقتراح  ،موضوع التحويل موالالأ
 الحاضرين. أعضائهياية أغلباللجنة هذا المقترح ب

 جدلا كبيرا داخل اللجنة خاصة حول صلاحية اللجنة الوطنية  98الفصل  أثار
قرار في التجميد يعتبر قرارا خطير لا  اتخاذأن صلاحية  لأو  رأياعتبر  إذ ،رهابلمكافحة الإ

 يمنحهيا لمالمتعلق بصلاحياتها  64ن الفصل أن تتخذه هذه اللجنة خاصة و أيمكن 
ية إمكانلا يتضمن أي تنصيص على  98ن الفصل أ نفضلا عالنوع صلاحيات من هذا 

 وأ لجنة التحاليل المالية ن تتخذه كذلكأقرار التجميد يمكن أن و الطعن في مثل هذه القرارات 
 .المتعهيدةقضائية الهية الج

 منن يتبين لها أما يمكن  إطارمثل هذه القرارات في  اتخاذأنه يمكن للجنة ثان  رأيواعتبر 
ممية من ما يمكن أن يتبين للهيياكل الأ أوية إرهاببتنظيمات  شخا وجود ارتبا  بعض الأ

أن يتم توفير  رأيصحاب هذا ال، اقترح أوبالنسبة للضمانات .وجود مثل هذه الارتباطات
 .لطعن في هذه القراراتل ثر ما يمكن من الضمانات كالتنصيص على آليةأك
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على صيغته كما  98الحاضرين الفصل  أعضائهياية أغلباللجنة ب أقرت التداولوبعد النقاش و 
المتعلق بصلاحية  64عادة المطة التي تم حذفهيا سابقا والواردة بالفصل إية غلببنفس الأ أقرت

بناء على مقتضيات الفصل ن مع المنظمات الدولية و افي التع رهاباللجنة الوطنية لمكافحة الإ
98. 
 المذكورين بالفصل  شخا على الأ يوجبالذي  104نقاش حول الفصل  أثير

واقترحت  .مأموالههم من عمليات مسترابة وكذلك من مصدر تفحص ما يجريه حرفاؤ  102
شهياد من القيام بهذا عدول الإالمحامين و لجنة المالية في هذا الصدد التنصيص على استثناء 

المحامي ليست له باعتبار أن  مقبولن هذا الاستثناء أ عضاءالأ أغلبواعتبر  .الواجب
ه فهيو لا يملك وسائل البحث ئحرفا أمواله التثبت من مصدر ل يات التي تخولمكانالإ

 .والاستقصاء
وعدول الإشهياد ومحرري  ن العقود التي يتم تحريرها من طرف المحامينأ عضاءاعتبر أحد الأو 

 المالية اتالقباضهي المعنية بذلك  والجهياتوجوبا يتم تسجيلهيا  العقود بإدارة الملكية العقارية
وأن بإمكان هذه الجهيات  دارة الملكية العقاريةإ إلى في أغلب الحالاتوأن هذه العقود تحال 

 الإعلام في حالة وجود شبهية بهذه الوضعية.
شهياد غير عدول الإعلى المحامين و  104حمل كل الواجبات في الفصل ن أآخر  رأياعتبر و 

مثلا خاصة في حال تعددت العمليات المتعلقة  شعارلكن يمكن تحميلهيم واجب الإممكن 
يتعين الإعلام  ففي هذه الحالة تصبح عمليات مسترابة ،بالبيع والشراء من نفس الشخص

 .عنهيا
تستثني  104أن تضاف فقرة ثانية للفصل  اءعضحد الأأاقترح  التداولبعد النقاش و و 

قرار هذه إأصحاب المهين الذين لا تتوفر لديهيم سلطات وآليات البحث والاستقصاء وتم 
هذا الاستثناء في  إضافةية غلباللجنة بنفس الأ أقرتكما   .الحاضرين عضاءية الأأغلبب ضافةالإ

 .108و 107و 105الفصول 
  أقرتالمتعلق بتركيبة اللجنة التونسية للتحاليل المالية  114في خصو  الفصل 

لجمعية المهينية التونسية امن  خبير إضافةالحاضرين مقترح لجنة المالية  أعضائهياية أغلباللجنة ب
 للبنوك والمؤسسات المالية.
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  المعنوية نه لا يتضمن عقوبة للذوات أ عضاءاعتبر أحد الأ 132لفصل إلى ابالنسبة و
فقرة  إضافةن أاللجنة  أعضاء أغلبواعتبر  .120التي تخالف واجب التصريح الوارد بالفصل 

 عضاءبإجماع الأ ضافةوتم اقرار الإ مقبولخاصة بعقوبة للذوات المعنوية المخالفة أمر 
 الحاضرين.

المقدم منهيم ولا يفوت اللجنة أن تتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء لجنة المالية والتخطيط للعون 
 في الجانب المتعلق بجريمة غسل الأموال.

III.  جلسات الاستماع 

اللجان  بالاشتراك معفضلا عن جلسات الاستماع التي عقدتها سابقا لجنة التشريع العام 
 أخرىاستشاري حول المشروع عقدت اللجنة جلسات استماع  رأيالتشريعية المعنية بتقديم 

 كما يلي:

  2015جويلية  6يوم الاثنين: 
  رهابلجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإإلى الجلسة صباحية خصصت للاستماع 

 وزارة الشؤون الخارجية صلب 
  لسيد وزبر الداخلية إلى اجلسة ليلية خصصت للاستماع 
 
  2015جويلية  7يوم الثلاثاء: 

 وزير الدفاعالسيد  إلىجلسة ليلية خصصت للاستماع 
 
  2015جويلية  8 الأربعاءيوم : 

لسيد وزير العدل واللجنة الفنية صلب وزارة العدل التي إلى اجلسة ليلية خصصت للاستماع 
 عدت مشروع القانون أ
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 :جدول تفصيلي لجلسات الاستماعلي وفيما ي

 مضمون جلسة الاستماع جلسة الاستماع إلى
الذي كان بابا  2003من قانون  4تعريف الجريمة الإرهابية: حذف الفصل  - وزير العدل

للتجاوزات في العهيد السابق )تعريف فضفاض( وتم تعويضه بتعريف يستند إلى الاتفاقيات 
ذكر القصد الجنائي وما تلاه أخذ حرفيا  13الدولية التي صادقت عليهيا تونس: الفصل 

 19إلى  14والفصول من  من الاتفاقيات الدولية وهي تعتبر جرائم إرهابية بطبيعتهيا.
 .دة أيضا من النصو  الدوليةمستم
الإشادة: عمل خطورته ثابتة وتمت الإشارة إليه في كل الصكوك الدولية وهي ما  -

 يكفي لتكييفه كجريمة إرهابية
ولا  المنشآت العسكرية: تحميهيا المجلة الجزائية )أمن الدولة الداخلي والخارجي( -

 .حاجة لإضافتهيا ضمن قانون مكافحة الإرهاب
اتجاهات مختلفة من الصعب البت فيهيا. لكن حذف الإعدام من  عقوبة الإعدام: -

 مشروع القانون يقتضي حذفه من المجلة الجزائية
الواردة ببعض الفصول ومدى تناسقهيا مع سلم العقوبات  سنة 25 السجن عقوبة -

: صحيح أنها غير مألوفة في القانون الجزائي التونسي لكننا الوارد بالقانون الجزائي التونسي
نوعا من الأفعال والتدرج اضطرنا إلى إضافة هذه العقوبة وإلا اضطررنا إلى تغيير   62ام أم

 كل العقوبات والمجلة الجزائية ليس فيهيا ما يمنع )تنص على السجن لمدة معينة(
بتكوين  الوزارة بدأتالتخصص في القضايا الإرهابية: طموح وليس واقعا لكن  -

مع الهيئة الوقتية على ألا يتم تغيير القضاة في  سعىت وهيقضاة بفضل تراكم التجربة 
 الشيء بالنسبة إلى القطب المالي.الحركة القضائية ونفس 

أيام وهو  6مدة الاحتفاظ: الآجال معقولة وكافية. الأجل العادي المعمول به هو   -
غير كاف وعلى هذا الأساس تم التفكير في التمديد: خمسة أيام لتلمس وفهيم أننا إزاء 

ية إرهابية عندها نمر إلى التمديد. القضاة لم يتجاوزوا القانون واحترموا مدة الاحتفاظ عمل
 لكنهيم عملوا تحت ضغط كبير. الأيام الخمسة الموالية تكون للتحقيق.

المنصو  عليه بمشروع : الأجل )أربعة أشهير قابلة للتمديد( أجل الاختراقتحديد  -
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المدة عندما يكون هناك بحث جار )ضرورة تحدد حيث نطاق قضائي القانون يندرج في 
تحديد المدة لارتباطهيا بالحريات وبحرمة الحياة الخاصة( فيما عدا ذلك يتعلق الأمر 
بالاستعلامات وهي منظومة خارجة تماما عن المجال القضائي وليس فيهيا أجل ولا رقابة 

 قضائية.
كان عن قصد  "خبير"دورها تنسيقي، اختيار عبارة  :لجنة مكافحة الإرهاب -

 لا تكفي لبلوغ المعنى "عن "ممثل وعبارة
جريمة غسل الأموال: إما وضع حد أدنى من الجرائم التي نصت عليهيا النصو   -

الدولية كتجارة المخدرات أو تحديد نطاق الجريمة بناء على مفهيوم الجريمة الخطرة. الطريقة 
المجال بسحب جريمة غسل  هو توسيع 2003الثالثة والتي اعتمدها المشرع التونسي منذ 

الأموال على كل الجنح والجرائم وذلك لنترك للقاضي إمكانية واسعة للتجريم وهو ما 
 .يسمح بأكثر نجاعة في مكافحة غسل الأموال

تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال: مشروع القانون لم يكن يهيدف  -
ولم يغيره باستثناء بعض الأحكام بناء تحوير الأحكام المتعلقة بغسل الأموال إلى أساسا 

البنك الدولي التي وقع فيهيا انتقاد المنظومة الوطنية في بعض  اعلى عملية تقييم قام به
. ويتم الآن القيام بعملية تقييم شاملة تعتمد الفاعلية 2009النقا  التي تناولها تنقيح 

ا القانون بناء على الملاحظات والنجاعة وليس المطابقة للقانون. وتم إدراج تنقيحين في هذ
الفقرة المتعلقة ، 87الفقرة المتعلقة بالجريمة الأصلية بالفصل ) المنبثقة عن عملية التقييم
وسيتم إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بغسل الأموال بعد  (.بتفسير المهين المحررة للعقود

 صدور نتائج التقييم في نهاية هذه السنة.
: الأعضاء باللجنة يأتون لا بصفتهيم موظفين بل التحاليل الماليةلجنة  استقلالية -

 بصفتهيم خبراء وهي لجنة مستقلة هيكليا ووظيفيا عن البنك المركزي وتنتصب فقط بمقره. 

هذا القانون هو أحد مقومات الدفاع عن الجمهيورية وأحد أسس بناء الأمن  - وزير الداخلية
أي عمل للمؤسسة الأمنية لا يطاله القانون حتى الجمهيوري ونحن حريصون على ألا يبقى 

. 2003لا نعود إلى التجاوزات. وهذا القانون هو كسب للمؤسسة الأمنية مقارنة بقانون 
 وهذا القانون هو ثمرة مجهيود مشترك مع وزارة العدل.
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فعالية القانون: هذا القانون سيساعد على مقاومة الإرهاب باعتباره أرضية قانونية  -
 مح لمنتسي المؤسسة الأمنية بالعمل في أريحية.هامة تس

ضرورة هي لا ترسم الاستراتيجيات بل تنفذها،  اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: -
من مهيامهيا إعداد دراسة حول ظاهرة الإرهاب و  حول دورها وصلاحياتها. لطتجاوز الخ

هذه اللجنة  الظاهرة.د الأولويات الوطنية في القضاء على هذه يوأسبابها وظروفهيا وتحد
 ستكون المنسق والموجه عبر جلسات العمل وهي التي ستعطي روحا لهذا القانون.

الإعدام: العقوبة موجودة بالنسبة إلى جرائم الحق العام ولا داعي لحذفهيا بالنسبة  -
 إلى الجرائم الإرهابية وهي أشد خطورة.

لكن من  التحريض التكفير: يغطيهيا هذا القانون بتجريمه لكل أشكالجريمة  -
مع ضرورة تحديد أولا إن كان التكفير شكلا  على تجريم التكفير صراحةالممكن التنصيص 

من أشكال التحريض أم جريمة مستقلة: القاعدة الفكرية للمنظمات الإرهابية هي تكفير 
المجتمع، وبناء على مبادئ الدستور التي كرست حرية المعتقد يمكن التنصيص على التكفير 

 ريمة مستقلة صلب قانون الإرهاب مع ضرورة تعريف التكفير لتحديد أركان الجريمة.كج
في التشريع الفرنسي: تطور سريع للنصو  المتعلقة بمكافحة الإرهاب لمواكبة تطور  -

بالتنصيص على منع السفر إلى بؤر التوتر: التوجه  2014التنظيمات الإرهابية وآخرها في 
 انون على تحجير السفر بمقتضى قرار من وزير الداخلية.إلى التنصيص صلب مشروع الق

الاختراق وطرق التحري الخاصة أثبتت نجاعتهيا في مكافحة الإرهاب: الأصل أن  -
يتم إدراج هذه الأحكام صلب مجلة الإجراءات الجزائية إلا أن السرعة تطلبت القيام بذلك 

الإجراءات الجزائية  صلب قانون مكافحة الإرهاب. ويجب التفكير في سحب ذلك إلى
 لتشمل كذلك الجرائم الأخرى الخطيرة.

. حماية المخترق: الوزارة مع مزيد التدقيق وإعادة المسائل الإجرائية إلى المجال الترتيي -
وفي كل الأحوال لابد من حماية المخترق ولابد أن يكون وكيل الجمهيورية على بينة من 

 )ضرورة توفير الغطاء القانوني(.الوضع لتوقي كل خطر يمكن أن يتعرض له 
التنصت واعتراض الاتصالات: يتم في كنف احترام حرمة الحياة الخاصة للأفراد  -

اختيار لا يتم إخضاع أحد إلى المراقبة الفنية دون إذن قضائي، والعلاقات الشخصية )
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 لقومي(صارم للأشخا  الذين يقومون بهذا العمل، التركيز على المعطيات المتعلقة بالأمن ا
نجاعة الاعتراض وضرورة التنسيق بين النيابة العمومية والتحقيق: لا يمكن الاستغناء  -

 عن الإذن القضائي لتوفير الحماية القانونية للأمنيين.
 ترك مدة الاعتراض والاختراق لتقدير النيابة العمومية أو قاضي التحقيق -
هاب دون أن يكون له إثارة الدعوى العمومية: قطب قضائي مختص في قضايا الإر  -

امتداد في الجهيات: ضرورة إيجاد صيغة تضبط متى تبدأ إثارة الدعوى العمومية، متى تبدأ 
 مدة الاحتفاظ )مسائل تطرح للنقاش مع وزارة العدل(

من غير المعقول أن يعامل الاعتداء على عون أمن في عملية إرهابية على أنه  -
 حادث شغل.

 .ت البعد الإرهابي صلب فقرة على حدةم الالكترونية ذاإدراج الجرائ -
: تم التنصيص على ذلك بالقانون لكن تجريم صنع المتفجرات باستعمال مواد بدائية -

 بشيء من الغموض: ضرورة مزيد تدقيق النص وإدراج تجريم صنع هذه الأسلحة
 تنظيم العلاقة مع الشبكات الاجتماعية قصد تيسير التنسيق عند التتبع والتحري. -

فراغ تشريعي كبير فيما يتعلق بتدخل الجيش داخل المدن: دور الجيش دعم عمل  - الدفاعوزير 
السلطات المدنية في حفظ النظام العام لكن العناصر القانونية لا تكفي وما سيحل 

ك نص المشكل هو قانون الإرهاب ولو بصفة جزئية )في القانون الفرنسي والجزائري هنا
ضرورة منح القوات المسلحة تفويضا صريحا لمكافحة  خا  لحماية القوات المسلحة(:

 :الإرهاب
 بذكر أعوان الجيش صراحة 76تعديل الفصل : 1مقترح  -
بخصو  عدم مسؤولية عون الأمن أو  67فصل بعد الفصل : إضافة 2مقترح  -

بالقانون  ا)استئناسالعسكري أو الديواني جزائيا عندما يكون تدخله في حدود القانون. 
 الفرنسي والجزائري(

القضاء العسكري يقوم بدور هام في قضايا الإرهاب: يتولى كل أعمال التحقيق ثم  -
 .يحيل الملف إلى الدائرة المختصة بابتدائية تونس

نفس الشيء بالنسبة إلى الضابطة العدلية العسكرية التي تقوم بدور كبير على عين  -
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 المكان.
سكريين أثناء أدائهيم لمهيامهيم في المناطق الساخنة: عدم المقترح: فصل لحماية العو 

 محاكمتهيم عند استعمال السلاح في هذه المناطق أثناء أداء مهيامهيم.
ضرورة تنقيح مجلة المرافعات العسكرية وإثراء قانون الإرهاب على حد سواء لحماية  -

ماية العسكريين. إلا أن الدستور ينص على قانون متكامل والأحسن وضع قانون لح
 العسكريين.

في طرق التحري المنصو  عليهيا بالقانون ما لا يميز الجيش.  ليس: 52الفصل  -
 وبالتالي فهيذه الفصول تغطيه لأن الإجراءات هي نفسهيا.

أصبح بالإمكان القيام بدعوى مدنية  2011جبر الأضرار: بمقتضى مرسوم  -
 وتطبق نفس الإجراءات المدنية أمام المحاكم العسكرية.

اللجنة الوطنية 
لمكافحة الإرهاا  

والتطرف  وزارهة 
 الخارهجية

بغرض  2015فيفري  12اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب انبعثت في  -
مكافحة التطرف ووضع استراتجية وطنية لمكافحة التطرف والارهاب التي لابد أن تكون 

 متطابقة للمعايير الدولية بتوصية من وزير الخارجية.
من ممثلين عن الداخلية واللجنة التونسية للتحاليل المالية والديوانة وقضاء تتكون  -

التحقيق المختص في الارهاب والدفاع والسجون والاصلاح وبقيت منفتحة على كل 
 الخبرات

استلهياما من التجارب المقارنة لا يجوز أن يكون قضاء جالس مختص في الارهاب  -
 ا قبلهيابل المختصين هي النيابة العمومية وم

 تم تقديم مقترح كتابي حول تركيبة اللجنة. :63الفصل  -
ن تكون لجنة التحاليل المالية هيئة مستقلة إداريا وماليا لتتوفر لها ظروف أ اقتراح -

 العمل
رهاب وطنية لمكافحة التطرف والإ أعمال اللجنة تنتهيي بصياغة استراتيجية -

 بالتنسيق مع مجلس الأمن
 وليس لرئاسة الحكومةأن تكون اللجنة تابعة لرئاسة الجمهيورية  اقتراح -
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 لابد مراجعة مجلة الديوانة لمقاومة غسل الأموال -

IV.  استشارهيا  النظر في المشروعآرهاء اللجان المتعهدة 

لى كل من لجنة إمنذ تعهيدها به  رهابمشروع قانون مكافحة الإأحالت لجنة التشريع العام 
الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التنظيم العام للإدارة وشؤون القوات الحاملة 

كلا   رأيوفي ما يلي  .استشاري حول النقا  الداخلة في اختصاصهيما رأيللسلاح لتقديم 
 اللجنتين:

 لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارهجية: رهأي 

المخصصة  2015فريل أ 17يتعلق بهذا المشروع بجلسة اللجنة فيما  أعمالانطلقت 
مشروع القانون عليهيا لكل من  وزير الداخلية  إحالةستماعات مشتركة للجان التي تمت لا

 والدفاع والعدل والمالية ومحافظ البنك المركزي.

المشروع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سبع  حول التداولوقد استغرق 
ه أعمالجلسات حيث ضبطت منهيجية عملهيا بتكوين فريق عمل مصغر يقدم حصيلة 

 بخصو  القانون ربحا للوقت.

 حداثستماعات خاصة بهذا الشأن علما وأنه قبل تواتر الأتداولت حول تنظيم اكما 
والعمل عليه بالتوازي  رهابن تتم مناقشة مشروع قانون الإية الأخيرة ارتأت اللجنة أرهابالإ

 .ريع قوانين أخرى تعهيدت بها أصالةمع نظرها في مشا

ية الأخيرة بسوسة وما ترتب عنهيا من ردود فعل عجلت بأخذ القرار رهابالإ حداثلكن الأ
المشروع أجلا نهائيا للمصادقة على هذا  2015جويلية  25المتمثل في أن يكون تاريخ 

 ستماعات اللازمة والنقاشات المعمقة.لأمر الذي أعاق عملية القيام بالاا

ترى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أن هذا الضغط الشعي فوت  طارهذا الإ وفي
  ،2014علينا فرصة التعمق في المبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بنص دستور سنة 
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قصد إيصال  العام رأيعلى ال أثيرفرصة فتح نقاش واسع مع المجتمع والتكما فوت علينا 
 تي:رسالات متعددة هي كالآ

 بل إن في تفعيلهيا وضمانها  رهابالحقوق والحريات لا تتعارض مع الحرب ضد الإ
 والوقاية من كل شكل من أشكال التطرف، رهابمساهمة في الوقاية من الإ

  لا يمكن أن يكون كافيا لوحده لمكافحته  رهاببمكافحة الإتبيان أن القانون المتعلق
 ن الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحته كفيلة بالقضاء على هذه الآفة،أو 
  التأكيد على الجانب التربوي من خلال التنصيص على وجوبية التأهيل وإعادة إدماج
 ية،إرهابالمحكوم عليهيم لأجل جرائم  شخا الأ
 ضاء لا يجوز أن يكون تحت الضغط فمهيما كانت المجهيودات المبذولة التشريع مثل الق

صدار قانون إن تحقق الأهداف المرجوة من أوالتي تقوم بها اللجان صلب المجلس لا يمكن 
اك فراغ قانوني إزاء هذه العام ليس هن رأينه على عكس ما يشاع لدى الأجديد خاصة و 

 ،المسألة
  الإبقاء عليهيا  أوفي خصو  عقوبة جريمة الإعدام كانت الآراء مختلفة حول إلغائهيا

نه طالما أن المنظومة التشريعية أصلب هذا القانون وقد كان التوجه الغالب للجنة اعتبار 
نه لا يمكن استبعادها من قانون خا  يتعلق بزجر جريمة إالجزائية تتضمن هذه العقوبة ف

 . رهابلإخطيرة متمثلة في ا

مة القواعد المتعلقة بمكافحة ءوبعد النقاش حول هذا المشروع تم التأكيد على ضرورة ملا
وذلك ، 2014والحريات الواردة ضمن دستور بالمبادئ المتعلقة بضمان الحقوق  رهابالإ

القانوني الذي ستعتمده مختلف أجهيزة الدولة في  طاراعتبارا وأن هذا المشروع سيكون الإ
 .رهابللإ متهياو امق

يين رهابا طال الإإذلا إن يكون ناجعا وفاعلا أضحت اللجنة أن هذا القانون لا يمكن أو و 
 جل النيل من الأبرياء.أفقط دون غيرهم بحيث لا يمكن بأي شكل ترك المجال لتوظيفه من 
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ه وملاحظاته حول بعض الفصول وطيدة الصلة عمالوقد تقدم فريق العمل بملخص لأ
 :ت اللجنة حولها على النحو التاليلو اوالحريات تدبموضوع الحقوق 

  5الفصل: 
تم التعرض للصياغة الفضفاضة لهذا الفصل وقررت اللجنة تدقيقهيا سواء فيما يتعلق بجريمة 

"سياقه"  أو والثانية من الفصل بحذف عبارات "بحكم طبيعته" لىو التحريض موضوع الفقرة الأ
ية رهابما يتعلق بتجريم العزم على ارتكاب الجريمة الإفي أووكذلك الخطر في احتمال ارتكابه 

نه لا بد من مراعاة التناسب بين أموضوع الفقرة الأخيرة من الفصل حيث ارتأت اللجنة 
حت بين و احول جملة من المقترحات بهذا الخصو  تر  التداولحيث تم  ،التجريم والعقوبة
مفهيوم العمل التحضيري المقترن بالعزم على التقليص من العقوبة والتضييق في اقتراح حذفهيا و 

وقد قبل هذا المقترح الأخير حيث قررت اللجنة أن يكون العزم  .يةرهابارتكاب الجريمة الإ
 على النحو التالي:  5تحضيرية جدية ومتقدمة لتصبح صيغة الفصل  أعمالمشروطا ب
 المقترح:  5الفصل 

بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة  ية المنصو  عليهيارهابيعد مرتكبا للجرائم الإ
 لها كل من يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها. 

السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب  أوا كان العقاب المستوجب هو الإعدام إذو 
 بالسجن مدة عشرين عاما.

ية المنصو  عليهيا بهذا القانون ويعاقب بنفس العقوبات المقرر رهابويعد مرتكب للجرائم الإ
 تحضيرية جدية ومتقدمة لتنفيذه. أعمالا اقترن عزمه بإذلها كل من يعزم على ارتكابها 

  6الفصل : 
أكدت اللجنة على ضرورة أن يتضمن هذا الفصل الضمانات القضائية اللازمة عند تنفيذ 

صبح صيغة الفصل على ن شأنها تلافي التعسف في تطبيقهيا لتعقوبة المراقبة الإدارية والتي م
 :النحو التالي
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 المقترح:  6الفصل 
ية المنصو  عليهيا بهذا القانون مدة رهابيتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكي الجرائم الإ

العقوبة ا قضت المحكمة بالحط من هذه إذلا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا 
 إلى ما دون أدناها القانوني .

في  بعضهيا وتكون  أوولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا 
 تحت رقابة قاضي تنفيذ العقوبات. كل الحالات

  9الفصل: 
دار النقاش داخل اللجنة حول التقليص من العقوبة المسلطة في حال مكنت الإرشادات 

" دي وقوعهيا وذلك بالنزول بها من "عشرين سنةتفا أوية رهابمن وضع حد للجرائم الإ المبلغة
إلى "عشر سنوات" بغاية التحفيز على التبليغ والتوقي من الجرائم، واقترحت اللجنة أن تصبح 

ا كان إذويكون العقاب بالسجن مدة عشر سنوات رة الأخيرة من الفصل كما يلي : "الفق
 ."السجن بقية العمر أوالعقاب المقرر أصالة للجريمة الإعدام 

  13الفصل: 
موضوع هذا الفصل محل نقاش مطول من قبل اللجنة التي اعتبرت أن  رهابمثل تعريف الإ

ية و العقوبات المسلطة عليهيا لا يفي بالغرض رهابالتعداد على سبيل الحصر لبعض الجرائم الإ
م التي يمكن أن تحصل لذلك كان من الضروري وضع تعريف عام ولا يستوعب كل الجرائ

ا. وعلى هذا أركانهية يكون دقيقا وواضحا ويتضمن كل رهابيستوعب كل الحالات للجريمة الإ
التي  1373عدد  منية المستوحاة من مجلس الأساساتفقت اللجنة على العناصر الأ ساسالأ

لا بد أن تتوفر في التعريف المقترح تتمثل في التنصيص على أن الفعل الإجرامي  وعلى انه لا 
منظمة  أوه المتمثلة في حمل دولة أثار يقبل التبرير وعلى إن الهدف منه يتمثل في الترويع وعلى 

 تركه . أودولية على القيام بعمل ما 
 صل يتضمن التعريف التالي:ف إضافةوبناء عليه تقترح اللجنة 

 أو شخا مجموعة من الأ أوية كل فعل إجرامي يهيدف إلى ترويع شخص إرهابتعد جريمة " 
الامتناع  أومنظمة دولية على القيام بعمل  أوبث الرعب بين السكان بقصد إجباري دولة 
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 أوالفلسفية  أوعنه والتي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف ومهيما كانت اعتباراتها السياسية 
 ."من أي طابع آخر من هذا القبيل أوالدينية  أوالعرقية  أوالعنصرية  أوالعقائدية 

  35الفصل: 
مثل موضوع نقاش مطول صلب اللجنة التي اعتبر البعض من أعضائهيا أن أحكامه تضمنت 

 سانية منهيا خصوصا فيما يتعلق بالاعتباراتنلإز الأبعاد القانونية لتشمل او اخيرات تتج
الأسرية المتعلقة بواجب التبليغ من قبل الوالدان والأبناء والقرين، حيث تم التقدم بعديد 

 الاقتراحات بالخصو  من ذلك حذف الاستثناء والإبقاء والتعديل على النحو التالي:
 حول مقترح اعتماد صياغة تقوم على تحفيز أفراد العائلة على التبليغ دون  التداول

المساس بالروابط العائلية من خلال اعتبار التبليغ ظرفا لتخفيف العقوبة والتقليص منهيا لفائدة 
 ن يستفيد المتهيم من فعل شخص ما،المتهيم والتساؤل حول قانونية هذه الفرضية أي أ

 غة تفصل بين الحالات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها تفكيك الفصل واعتماد صيا
ن النقاش قد أوالجرائم التي لم ترتكب بعد. وقد حظي المقترح الأخير بقبول اللجنة علما و 

المشمولين بالسر المهيني وخاصة المحامين بمناسبة مباشرتهم لمهيامهيم نظرا  شخا شمل الأ
 رتباطهيا حقوق الدفاع والثقة. لخصوصية العلاقة بين المحامي والمتهيم وا

 المقترح: 35الفصل 

ية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة الاف إرهابيعد مرتكبا لجريمة 
السلط  إشعارا للسر المهيني، عن عدينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع ، ولو كان خاض

إرشادات  أوذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات 
 ية المنصو  عليهيا بهذا القانون.رهابحول ارتكاب إحدى الجرائم الإ

 أوويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين والمحامي أثناء مباشرته لمهيامه 
 بمناسبتهيا.
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 من هذا الفصل  لىو ية ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة بالفقرة الأإرهابكما يعد مرتكبا لجريمة 
بها إلى تفادي  شعارالسلط بالمعلومات التي يطلع عليهيا ويؤدي الإ إشعاركل من يمتنع عن 

 ية في المستقبل.إرهابارتكاب جرائم 

 . شعارن قام عن حسن نية بواجب الإالمؤاخذة الجزائية ضد م أوولا يمكن القيام بدعوة الغرم 

  61الفصل : 
البصرية على  أوت اللجنة حول مقترح أن لا يقتصر إعدام التسجيلات السمعية لو اتد

الصورة التي تحفظ فيهيا  إضافةالبراءة بل  أوالحالات التي يصدر في شانها حكم بات بالإدانة 
 التتبعات وقد حظي هذا المقترح بالقبول. 

  64الفصل: 

التنصيص على  إضافةت اللجنة حول تدعيم الجانب التربوي والوقائي من خلال اقتراح لو اتد
 من الفصل وقد حظي المقترح بموافقة اللجنة. 7سان صلب المطة نلإالتدريب على حقوق ا

 لجنة التنظيم العام للإدارهة و شؤون القوات الحاملة للسلاح : رهأي 

 اللجنة في خصو  المشروع المعروض عليهيا إلى قسمين ملاحظات عامة رأيانقسم 
 الفصول. حول وملاحظات 

 :ملاحظات عامة 
  غياب النص والسند القانوني المنظ م لتدخل القوات الحاملة للسلاح في مجابهة

بأحكام ضمن مشروع هذا  أوية، وضرورة تلافي ذلك من خلال نص منفرد رهابالعمليات الإ
 القانون.

  التأكيد على أهمية دور اللجنة في الاستجابة لمقترح السيد وزير الدفاع الوطني حول
الاتصال ببعض برلمانات الدول التي تشتر  في إبرام صفقات الأسلحة الموافقة المسبقة 
للسلطة التشريعية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، وذلك للتسريع في عملية 

 بأكثر نجاعة. رهابات والتجهييزات الضرورية في مجابهة الإالتزو د بالمعد
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  الشراكة بين  إطاروحدات مختصة للصناعة الحربية في  إحداثمساندة مقترح
 القطاعين العام والخا .

جهياز مخابرات والرقابة على عمله، قر رت اللجنة طلب عقد لقاء  إحداثفيما يخص  صيغ 
في  لو ااع )تكفل مكتب اللجنة بالموضوع( للتدوالدف منمشترك مع اللجنة الخاصة للأ

 المسائل التالية:

 القانوني والتنظيمي للهييكل المكلف بالاستعلامات في نطاق احترام المقتضيات  طارالإ
ية المبادرة التشريعية إمكانجهياز موح د من عدمه، وفي  إحداثالدستورية، والنظر في مسألة 

 في هذا الشأن من طرف النواب.
  تبادل الآراء حول موضوع الرقابة البرلمانية على أجهيزة الاستعلامات، والنظر في

 هيكل مختص. حداثية المبادرة التشريعية من طرف النواب لإإمكان
 ملاحظات حول الفصول: 
  سان التي  لأن: تم  الـتأكيد على أهمية هذا الفصل في ضمان احترام حقوق ا2الفصل

عليهيا المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في سياق  كفلهيا الدستور التونسي ونص ت
 .رهابمكافحة الإ

  لم يثر هذا الفصل أية ملاحظة.4الفصل : 
  أعوان السجون والإصلاح"  إضافةاللجنة على اقتراح  أعضاءات فق  :10الفصل"

 باعتبارهم ينتمون إلى القوات الحاملة للسلاح. 2صلب المطة 

من هذا الفصل في من تشملهيم ظروف  3مزيد التوس ع صلب المطة  عضاءواقترح بعض الأ
ية من قبل موظف عمومي رهابالمساهمة في ارتكاب الجريمة الإ أوالتشديد واعتبار ارتكاب 

مهيما كانت رتبته والسلك الذي ينتمي إليه ظرفا من ظروف التشديد في العقوبة. وقد كان 
بين مؤي د يرى أن العقوبة المشد دة من شأنها أن اللجنة  أعضاءهذا المقترح محل  جدل بين 

المساهمة فيه، ورافض يرى في  أو إرهابيتردع كل موظف عمومي تسو ل له نفسه القيام بعمل 
ذلك اتجاها نحو زجر مبالغ فيه يتنافى وفلسفة النصو  الجزائية والغاية منهيا. وقد تم  اللجوء 

 بالمقترح.إلى التصويت الذي كانت نتيجته عدم القبول 
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  33الفصل : 
  تم  التأكيد على أن  الأفعال المذكورة صلب هذا الفصل يمكن ارتكابها من قبل مواطن

من قبل عون ينتمي إلى القوات الحاملة للسلاح وفي هذه الحالة يقع الرجوع إلى أو عادي 
 المتعلقة بظروف التشديد. 10أحكام الفصل 

  أواستغلال موقع إلكتروني  أوتتعل ق بتجريم إعداد  33مط ة إلى الفصل  إضافةاقتراح 
 ية.رهابالإ عمالالشبكات الاجتماعية في نطاق الأ

  تم  التساؤل والنقاش حول قواعد الاختصا  الترابي للضابطة العدلية.37الفصل : 
  فقرة "أعوان السجون والإصلاح" صلب ال إضافة: تم  الاتفاق على اقتراح 38الفصل
 .2مطة  10من هذا الفصل على غرار ما تم  اقتراحه صلب الفصل  2
  :القسم الخامس: في طرق التحري الخاصة 
  54إلى الفصل  52من الفصل: 
التأكيد على ضرورة توفير الضمانات الإجرائية الكفيلة باحترام الحريات الشخصية في  -

وخاص ة عند اللجوء إلى مثل هذه الطرق في التحر ي والبحث حتى  رهابسياق مكافحة الإ
لا يقع التعس ف في استعمالها، وعلى ضرورة تحديد الجهية المكل فة بتنفيذ الاعتراض بصفة 

 وذلك لتحديد المسؤوليات. 54و 53و 52واضحة وصريحة صلب الفصول 
الجزائية التي يمكن أن تترت ب  القانونية والمؤاخذة ثارالإشارة إلى سكوت النص بخصو  الآ -

مزو دي  أو ذامشغ لي شبكات النف أوز مشغ لي الشبكات العمومية للاتصالات و اعن تج
ية، واقتراح رهابخدمات الاتصالات لحدود المهيام التي تقتضيهيا ضرورة البحث في الجريمة الإ

 المجال. إسناد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية صلاحية الرقابة في هذا
ات الخاصة الواردة صلب هذا القسم، ولفت النظر إلى ضرورة جراءمزيد الترو ي في الإ -

توضيح الرؤيا فيما يتعل ق بالوكالة المختصة بالاستخبارات التي من المفترض أن تحدث بقانون 
المجلس يضبط مشمولاتها ويلزمهيا بمد  المجلس بتقارير دورية، واقتراح أن يتم  طلب الحكومة مد  

 بتصور  في الشأن.
اقتراح الاستماع إلى ممثلين عن المصالح الفني ة المكل فة بالمهيام المنصو  عليهيا في هذا  -

 القسم.
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ية منذ طور الإعداد والتخطيط رهابالتأكيد على أهمية الأثر في الجريمة الإ -
(Traçabilité.) 
  58إلى  55الفصول من: 

طات الضرورية في عملية اختيار المكلفين بالاختراق التأكيد على ضرورة أخذ الاحتيا -
وخاص ة المخبرين تجن با لأي ة نتيجة عكسية قد تؤد ي إلى مساهمة هؤلاء في القيام بجرائم 

 ية.إرهاب

التي تكر س حماية قانونية للمخترق خاص ة  57و 56التنويه بالأحكام الواردة بالفصلين  -
هوي ته الحقيقية وعدم مؤاخذته جزائيا عند قيامه عن الأحكام المتعلقة بتحجير الكشف عن 

 التي تتطلبهيا عملية الاختراق. عمالحسن ني ة بالأ

  59الفصل: 
  الدعوة إلى التنصيص الصريح والواضح على الجهية المكل فة بانجاز المراقبة السمعية

هذا الفصل  من 6البصرية وتحديد من هم "الأعوان المؤهلين وأهل الخبرة" الذين نصت الفقرة 
 ي ة الاستعانة بهم.إمكانعلى 
  59و 52بخصو  الفصلين: 

تم  اقتراح رفع توصية إلى لجنة التشريع العام بتعديل هذين الفصلين في اتجاه جعل التمديد في 
قتضاء. وقد تم  تبرير هذا بة السمعية البصرية ممكنا حسب الامد ة الاعتراض وفي مد ة المراق

ية خاص ة المنتمين منهيم إلى رهابفي بعض الأحيان  كشف مرتكي الجرائم الإالمقترح بما يتطل به 
الخلايا النائمة من وضعهيم تحت الرقابة المطو لة حتى  يتسنى  تدريجيا القبض عليهيم وتفكيك 

ن قضائي معل ل ويخضع إذهذه الخلايا علما وأن  هذا التمديد مهيما طالت مد ته يقع بمقتضى 
 ة بما يمث ل ضمانا لعدم المس  بحقوق ذوي الشبهية وحر ياتهم الشخصية.إلى الرقابة القضائي

 61و 60 نلاالفص: 
الإشارة إلى سكوت النص في ما يتعل ق بالمؤاخذة الجزائية في صورة اللجوء إلى إحدى الطرق -

 ن قضائي.إذالخاص ة للتحر ي دون الحصول على 
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ار أن  إفشاء المعلومات هو فعل باعتب 60اقتراح حذف عبارة "عمدا" الواردة بالفصل -
 إرادي وقصدي بطبيعته.

على إعدام التسجيلات السمعية والبصرية  61من الفصل  2اقتراح الاقتصار صلب الفقرة -
بمجر د صدور حكم بات بالبراءة باعتبار أن ه عند صدور حكم بات بالإدانة، يمكن الرجوع 

ا ما ظهيرت إذية والتحقيق فيهيا مجد دا إلى هذه التسجيلات في صورة إعادة النظر في القض
 أدل ة جديدة.

  63الفصل: 

، واقتراح أن رهاباقتراح مراجعة الفصل فيما يتعل ق بصفة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإ -
 يكون رئيسهيا من ضمن الشخصيات الوطنية في المجال.

 مجلس نواب الشعب ضمن تركيبة هذه اللجنة. أعضاءاقتراح إدراج تمثيلية  -

  67الفصل: 

تم ت الإشارة إلى أن  أحكام هذا الفصل والفصول اللاحقة بالقسم السابع من مشروع القانون 
ا رهابكل لهم القانون مهيم ة معاينة الجرائم الإأو ولئن تكر س حماية لكل  من  ية وزجرها، فإنه 

التدابير الكفيلة بهذه الحماية  إذللجهية المكل فة باتخ  سكتت في المقابل عن التحديد الصريح 
 وبتقديرها ومتابعة تنفيذها. 

  تم  إبداء الملاحظات التالية: :68الفصل 
الواقع سماعهيم يجب أن يكون مبر ره الوحيد  شخا إن  عدم الكشف عن هوية الأ -

حمايتهيم مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحالات التي قد تكون فيهيا التتب عات بناء على 
من ينوبه في المطالبة بكشف هوية هؤلاء  أووشاية كيدية وهو ما يحت م ضمان حق المشتبه به 

 ن قضائي.إذبمقتضى  شخا الأ
الجلسات  إجراءاكمة وبالتالي فإن  قرار الجهية القضائية المتعهي دة إن  المبدأ هو علني ة المح -

بصورة سر ية يكتسي صبغة استثنائية ولا يجب أن يخل  بضمانات المحاكمة العادلة التي يقر ها 
 الدستور والمواثيق الدولية.
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الوحيد لاحترام الحقوق والحريات لذوي  مناإن  القضاء المستقل  والنزيه هو الض -
 .رهابالشبهية في سياق مكافحة الإ

 (:77إلى  74)الفصول من  رهاب: في مساعدة ضحايا الإمناالقسم الث 

بعض الأحكام الخاصة  ضافةاقترح بعض النواب رفع توصية إلى لجنة التشريع العام لإ  
قد لقي هذا المقترح اعتراضا من قبل من القوات الحاملة للسلاح. و  رهاببمساعدة ضحايا الإ

 اللجنة الذين بر روا رفضهيم له للاعتبارات التالية: أعضاءعدد من 

بين المواطنين  المساواةمثل هذه الأحكام صلب هذا القانون ضرب لمبدأ  إضافةفي  -
 ية تستهيدف على حد  السواء القوات الحاملة للسلاح والمدني ين.رهابضرورة أن  الجرائم الإ

من القوات الحاملة  رهابية إدراج بعض الأحكام الخاصة بمساعدة ضحايا الإإمكان -
 للسلاح صلب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.

الداخلي  منالإشارة إلى إرساء نظام خا  بالتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان الأ -
 19المؤرخ في  2013لسنة  50بمقتضى القانون عدد  عن حوادث الشغل والأمراض المهينية

 .2013ديسمبر 
  89الفصل: 
قتراح التشديد في العقوبة السجنية والترفيع في الخطية المالية في الصور المنصو  ا -

 عليهيا بهذا الفصل.

لجنة التشريع العام لسماعه حول مجمل هذه  أمامهذا، وتقترح اللجنة أن يحضر مكتبهيا 
 قترحات، وغيرها من المسائل التي لا تدخل ضمن مجال استشارتها.الملاحظات والم
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V. :قراره اللجنة 

قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال 
ا عادي اقانون هاعتبار و  وتوصي الجلسة العامة بالمصادقة عليهبإجماع الأعضاء الحاضرين، معدلا 

من الدستور إذ تضمن ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المسلطة عليهيا  65لفصل ل اطبق
وعدم اعتباره قانونا أساسيا كما ورد فيهيا والحكم والتحقيق والإجراءات الخاصة بتتبعهيا 

 .بالمشروع المعروض عليهيا

  2015جويلية  20باردو في                                                                 

 

 مقررهة اللجنة         رهئيس اللجنة

 سناء مرسني         عبادة الكافي
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 مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

 

يهدف هذا القانون إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال  الفصـل الأول:
 وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. طبقا للمعايير الدولية

الدولية والإقليمية والثنائية  والمعاهداتعلى السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية  :2الفصل 
 مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في 

 يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: :3الفصل 

 :افرةضمجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة مت تنظيم 
 أو خارجه.الإقليم الوطني بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل 

 :تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون  تآمركلّ   وفاق
 ن تستمر عضويتهم فيه.دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أ

 :تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية: جريمة عبر وطنية 
 إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر، -
 ،أكثر أو الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية داخلإذا ارتكبت  -
 دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،إذا ارتكبت في  -
 ،أكثر أو دولةإذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم يمارس أنشطة إجرامية في  -
في الإقليم  وكانت لها آثارإذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية  -

 الوطني.
 :الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية  الإقليم الوطني

 المصادق عليها.
 ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.
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 :تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود  طائرة في حالة طيران
الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار 

 المختصة مباشرة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة. الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات
 :تعد الطائرة في حالة استخدام منذ أن يشرع الأعوان العاملون بالمطار أو طاقم الطائرة في  طائرة في حالة استخدام

ام في كل الحالات كامل تجهيزها لغرض الطيران حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط لها. وتشمل حالة الاستخد
 الوقت الذي تكون فيه الطائرة في حالة طيران.

 :الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية: الأشخاص المتمتعون بحماية دولية 

 رئيس دولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له، -1

 حكومة أو وزير خارجية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له، رئيس -2

أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولية حكومية وأفراد أسرته المرافقون له، في  -3
 الحالات التي يتمتع فيها بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة.

 :جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض  المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
 استكشاف أو استغلال الموارد أو لأي أغراض اقتصادية أخرى.

 :الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمداخيل  الأموال
والسندات والوثائق و الصكوك القانونية، مادية كانت أو إلكترونية،  التي تثبت ملكية تلك الممتلكات  والمرابيح الناتجة عنها

 أو وجود حق فيها او متعلق بها.
 :فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو  التجميد

 بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، 
 :در عن محكمة.الحرمان الدائم من الممتلكات، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صا المصادرة 
 :واليورانيوم 238-في المائة من البلوتونيوم 85البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز  المواد النووية ،

، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه 233أو النظير المشع  235المزود النظير المشع 
 م أو فضلات خام ، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم.على شكل خا

 :مرفق نووي 
أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهّز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله   -1

 أو لأي غرض آخر،كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية 
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أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول مواد مشعّة أو التخلص  -2
 منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو أسيء استعمالها أن يؤدي إلى انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات أو الموادّ المشعّة.

 :المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصحبها انبعاث  المواد المشعة
نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات والتي قد تسبب نظرا لخاصياتها 

  الجسيم أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو البيئة.الموت أو الأذى البدني الانشطاريةالإشعاعية أو 
 :بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات  عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو توكسينات الأسلحة البيولوجية

أنواع وكميات لا تبررها أغراض الاتقّاء أو الوقاية أو أغراض سلمية أخرى، وكذلك أسلحة أو وسائل إيصال مصممة 
 لاستخدام هذه العوامل أو التوكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.

  :ة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم كلّ ذات لها موارد خاصّ الذات المعنوية
 تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.

والنصوص الخاصة المتعلقة  المرافعات والعقوبات العسكريةتنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة  :4الفصـل 
 .ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه

 ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

 البـاب الأول: في مكافحة الإرهاب وزجره

 القسـم الأول: أحكام عامة

بية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض، بأي يعد مرتكبا للجرائم الإرها :5الفصل 
 وسيلة كانت، على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.

 مدة عشرين عاما.وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن 

العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن  بنصفويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب 
 عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

ذا القانون مدة لا تقلّ عن  ثلاثة أعوام يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها به :6الفصـل 
 .ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني

 .ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها
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ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن  :7الفصل 
إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو 

 لقانون.تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا ا

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم الإرهابية على أن لا يقل مقدارها  عن خمس مرات 
 قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

 ن تقضي بحلها.كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أ

ذا ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إ
 ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى يعُفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو  :8الفصـل 
ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو 

 .معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها

إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق خمسة أعوام،  المحكمة على ويتحتم
 إلا إذا  قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.

إحدى الجرائم الإرهابية يعاقب المنتمي لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب  :9الفصـل 
مكّنت المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا 

قيق من وضع حدّ الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التح
لجرائم مرتبطة بها، أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم  لجرائم إرهابية أو

 .أو من إلقاء القبض عليهم

 .رويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العم

يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة  :10الفصل
 بالأطفال إذا:

 ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين، -
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ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو  -
 مشاركين،

ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها،  -
 و مشاركين،فاعلين أصليين كانوا أ

 ارتكبت باستخدام طفل، -
 ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق، -
 انت الجريمة عبر وطنية.ك -

ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة واقعة لمقصد واحد  إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية :11الفصل
 .بانفرادها

 .بانفرادهاوإذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة 

تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بعد قضائه  :12الفصل 
 للعقاب.

ونسية مدة عشرة أعوام إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد الت
 .الحياة إن كان العقاب من أجل جناية

 وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.

 والمحاولة موجبة للعقاب.

 العقوبات المقرّرة لهاالقسـم الثـاني: في الجرائم الإرهابية و 

كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال  يعد مرتكبا لجريمة إرهابية :13الفصل 
على فعل أوترك أمر من  يهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية الآتية

 ا :معلائقه

 أولا: قتل شخص،

 من المجلة الجزائية، 319و 218ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 
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 ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

 نظمة دولية،قنصلية أو م رابعا: الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو

 بالبيئة بما يخل بتوازن المنظومات البيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، خامسا: الإضرار

 أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية
 علوماتية أو بالمرافق العمومية.بالمنظومات الم

أو الدعوة  ض بين الأجناس والأديان والمذاهبالتباغ وأالدعوة إليه أو التحريض على الكراهية  وأسابعا: التكفير 
 إليهما

المشار إليها يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال 
 الصور في موت شخص. ببقية

بالصورة الثالثة أو إذا تسببت  ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه
 بالصورة الثالثة. في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر والسابعة الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة 

ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة  ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة
 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية. والسابعةوالسادسة 

ة من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطي
 الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.

فعل المشار إليه ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف ال
 السابعة أو الثانية تينبالصور 

عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب  يعاقب بالسجن مدةيعد مرتكبا لجريمة ارهابية و و :14الفصل 
 أحد الأفعال التالية:

 218بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين  الاعتداء -1
 و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر، من المجلة الجزائية 319و

 ،خدمة أو في حالة طيران بأيّ وسيلة كانتالسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة  -2
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 طائرة مدنية في حالة استخدام أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيرانتدمير  -3
 للخطر،

وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في حالة استخدام أو تلحق بها  -4
 للخطر، في حالة الطيران عرض سلامتهاأضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو ت

تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية في حالة الطيران  -5
 للخطر،

ت أو بالبيئة استعمال طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بغرض إحداث إصابة بدنية أو إلحاق ضرر بالممتلكا -6
 أو بالموارد الحيوية.

ن عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور يويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشر 
 من المجلة الجزائية. 319و 218، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 6إلى  2من 

 6إلى  1المذكورة بالصور من   بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعالبالسجن  ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين  في إلحاق أضرار بدنية

 ل في موت شخص.بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعا ويكون العقاب

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى و :15الفصل 
 نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية: مائة ألف دينار كل من يتعمد

بالممتلكات  بدنية أو في ضرر في وفاة أو في إصابةمواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب  -
 أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

 سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك، -
مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج  -

شطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير مادة خاصة قابلة للان
 خاضع لأي ضمانات،

معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو  -
 نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.



 2015جويلية     لجنة التشريع العام

8 
 

في إلحاق أضرار بدنية من  ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ون العقابويك
 من المجلة الجزائية. 319و 218النوع المقرر بالفصلين 

ولم  لحاق أضرار بدنيةفي إ بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 

 بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. ويكون العقاب

كل من يتعمد ارتكاب  ألف ديناريعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة و :16الفصل 
 أحد الأفعال التالية:

إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في  -
تلكات أو بالبيئة حالة استخدام أو في حالة طيران  بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالمم

 أو بالموارد الحيوية،
استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية  في حالة  -

أو على متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو  استخدام أو في حالة طيران
 .بالبيئة أو بالموارد الحيوية

بالسجن مدة  خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق  ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 

ولم  في إلحاق أضرار بدنية وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعالبالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة  ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 

 بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. ويكون العقاب

كل من يعرض عمدا  ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف ديناريعد مرتكبا لجريمة ارهابية و :17الفصل 
 مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية: سلامة مطار

 الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني، -1

 الخدمة موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها،تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج  -2
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 تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني. -3

وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصورتين  بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 3و 2

في  3إلى  1بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من  ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين  إلحاق أضرار بدنية

 ها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.بالإعدام وبخطية قدر  ويكون العقاب

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى و :18الفصل 
 مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.

بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد ويعاقب 
 الأفعال التالية:

من المجلة  319و 218الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين  -1
 الجزائية،

 مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها، تدمير سفينة -2

وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر  -3
 السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا،

 تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها. -4

إنزالها منها  بما  اد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو ضدها أواستخدام مو  -5
 من شانه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

بكميات أو  من سفينة مدنية واد المشار إليها بالصورة المتقدمةإفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير الم -6
 تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

 لموارد الحيوية.ضررا بالممتلكات أو بالبيئة أو با إصابة بدنية أو استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب -7
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في  ،7إلى  2ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من  بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 

في  7إلى  1وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة  ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين  إلحاق أضرار بدنية

 بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. ويكون العقاب

تكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى يعد مر و :19الفصل 
مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة 

 مدنية:

أو  القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنيةمواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن  -1
 في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

 سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك، -2

خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة  -3
خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير 

 خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

كنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو معدات أو مواد أو برمجيات أو ت -4
 نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

من هذا  18مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل  نقل شخص على متن سفينة -5
 القانون.

ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من  دة عشرين عاما وبخطية قدرها مائةبالسجن م ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218النوع المقرر بالفصلين 

لم و  في إلحاق أضرار بدنية بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 
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 بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. ويكون العقاب

عشرة آلاف يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى و :20الفصل 
 دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.

ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من  بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218النوع المقرر بالفصلين 

ولم  في إلحاق أضرار بدنية بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 

 ذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إ ويكون العقاب

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى و :21الفصل
 مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.

بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر ويعاقب 
 بارتكاب أحد الأفعال التالية:

 218الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين  -1
 المجلة الجزائية،من  319و

 تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها، -2
أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها  وضع -3

 تدميرها أو إلحاق أضرار بها.
بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها  بما من استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح  -4

 شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

من منصة ثابتة بكميات أو  قدمةإفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المت -5
 .ةتركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوي

في  5إلى  2ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من  بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218بدنية من النوع المقرر بالفصلين إلحاق أضرار 
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في  5إلى  1بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من  ويكون العقاب
 ية.من المجلة الجزائ 319و 218ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين  إلحاق أضرار بدنية

 بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. ويكون العقاب

رهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى إيعد مرتكبا لجريمة و :22الفصل 
أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد  خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق

أو وضعه أو  أو بالموارد الحيوية بالممتلكات أو بالبيئة ضرر مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية أو في
 و شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصدإطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أ

 التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من  بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218رر بالفصلين النوع المق

ولم  في إلحاق أضرار بدنية بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 

 ئتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.بالإعدام وبخطية قدرها ما ويكون العقاب

دينار إلى  يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألفو :23الفصل 
 سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،خمسين ألف دينار كل من يتعمد 

 إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد الأفعال التالية: بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينارويكون العقاب 

 الاستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف أو التهديد به، -1
 النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفقتسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد  -2

التسبب في القتل أو في أضرار  دد بانطلاقها بما من شأنهته أو مشعة مادة إطلاق إلى تؤدي بطريقة به أضرار إحداث أو نووي
 بالموراد الحيوية. بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو

المشار إليها بالصورتين  ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرونبالسجن مدة  ويكون العقاب
 من المجلة الجزائية. 319و 218في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين  2و 1
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 2و 1ال المشار إليها بالصورتين ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفع
 من المجلة الجزائية. 319و 218ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين  في إلحاق أضرار بدنية

 في موت شخص. 2و 1بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين  ويكون العقاب

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف ارهابية و  يعد مرتكبا لجريمةو :24الفصل
 من المجلة الجزائية. 319و 218على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 

بالفصلين  لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا
 من المجلة الجزائية. 319و 218

 ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.

اب ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتك يعد مرتكبا لجريمة ارهابيةو :25الفصل 
 أحد الأفعال التالية:

 وجهته، تحويل على اختطافه أوعلى اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية أو تحويل وجهته أو العمل  -1
 قانوني،دون إذن حجزه أو سجنه أو إيقافه أو شخص يتمتع بحماية دولية على القبض  -2
يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص  -3

 حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأفعال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو 
و التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أ

 العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض.

 ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية  رهابيةإيعد مرتكبا لجريمة و :26الفصل 
 دولية.

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من قبض على يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و و :27الفصل 
شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء  
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ى القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن  كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص عل
 كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز 
ة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّ 

الحجز مدة شهر واحد وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل 
حة وكذلك لغاية ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجن

 تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

 ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

دينار إلى مائة يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف و :28الفصل 
 ألف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة 
عتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو إذا سبق أو صاحب الا

 أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.

 ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه.

 كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة أنثى دون رضاها.  كما يعاقب بالإعدام

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى و :29الفصل 
عي أو معنوي على القيام بفعل خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبي

 أو الامتناع عنه.

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف و :30الفصل 
بجريمة إرهابية أو علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت  وخارجها الجمهورية داخلدينار كل من يتعمّد 

 بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الارهابية.

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى و :31الفصـل 
انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة  خمسين ألف دينار كل من
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تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه  بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو   رهابيةالإجرائم الب
 .المنصوص عليها بهذا القانون

وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو 
 الوفاقات المذكورة.

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى و :32الفصـل 
 دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية: خمسين ألف

استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى  -1
 الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه،

إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام استعمال تراب الجمهورية لارتكاب  -2
 .بأعمال تحضيرية لذلك

السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، أو التحريض عليها أو لتلقي  -3
 أو توفير تدريبات لارتكابها.

إلى تراب الجمهورية أو عبوره بقصد السفر خارجه لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الدخول  -4
 للتحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.

ف دينار إلى مائة يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألو :33الفصـل 
 ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

إدخال أو توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو  -1
سواء كانت  مستكملة التركيب أو مجزأة  وذخيرتهاتخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية والدفاعية 

 إلى قطع مفككة .
إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب  -2

م الإرهابية التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائ
 المنصوص عليها بهذا القانون،
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سائل النقل أو التجهيزات أو و توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو الأزياء أو  -3
علاقة بالجرائم الإرهابية  المؤونة أو المواقع الالكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم

 المنصوص عليها بهذا القانون،
وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها  -4

 بهذا القانون،
وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم  إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو -5

علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم 
 عقاب مرتكبيها،

صوص عليها بهذا القانون أو محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المن توفير -6
 إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،

صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من  الرخص أو الشهادات الادارية لفائدة تنظيم أو وفاق  -7
 أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.إرهابي أو لفائدة 

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة و :34الفصـل 
 الأفعال التالية:ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد 

التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة  -1
 بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال،

التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد  -2
 ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها، الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو

ولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منق -3
لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل 

 .الأموالهذه أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر 

 .ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل
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يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف  :35الفصـل 
عليه من أفعال وما بلغ  الاطلاعبما أمكن له  حالادينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر 

 ب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكا

 .ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين

 كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.

المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في  ولا ينسحب هذان الاستثناءان على
 المستقبل.

 .ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار

 القسـم الثالث : في مأموري الضابطة العدلية

بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل  المكلفون بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس  العدليةيباشر مأمورو الضابطة  :36الفصـل 
ويباشر مأمورو الضابطة العدلية العسكرية وظائفهم المتعلقة بمعاينة  .تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي

 الجرائم الإرهابية.

 بطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها.على مأموري الضا :37الفصـل 
 ولا يمكنهم الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز خمسة أيام.

إعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من   كما يتعين عليهم
 أعوان الديوانة.

لدى المحكمة الابتدائية  ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية
 .ر مآلهابتونس لتقري

 القسـم الرابع: في القطب القضائي لمكافحة الارهاب

بتونس قطب قضائي لمكافحة الارهاب يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا  يحدث بدائرة محكمة الاستئناف :38الفصـل 
 القانون وبالجرائم المرتبطة بها.
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ة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية يتكون القطب القضائي لمكافحة الارهاب من ممثلين للنياب
 في القضايا  المتعلقة بالجرائم الإرهابية. ستئنافي، ويقع اختيارهم حسب تكوينهم  وخبراتهموالا والجناحية بالطورين الابتدائي

 الفرع الأول: في النيابة العمومية

المنصوص ة المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابييختص وكيل الجمهورية لدى  :39الفصـل 
 والجرائم المرتبطة بها.عليها بهذا القانون 

 رهاب.ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإ

المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن  لوكلاء الجمهورية لدى بقية
مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد 

ى ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة مثوله أمامهم، ويأذنون بوضعه عل
 .لكشف الحقيقة

التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرتين ولنفس المدة المنصوص عليها بالفصل لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده 
 ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره. من هذا القانون، ويكون 37

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تّمت معاينته 
 بحث. من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء

يمثل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بنفسه أو بواسطة مساعديه من الرتبة الثالثة ممن وقعت تسميتهم  :40الفصـل 
 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة.

 الفرع الثاني: فـي التحقيــق

 .الإرهابيةالتحقيق وجوبي في الجرائم  :41الفصـل 

بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد  مبالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أعمالهمن الرتبة الثالثة التحقيق  قضاةويباشر 
 توزيع الاختصاص الترابي.

والوثائق المعدّة أو على قاضي التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات  :42الفصـل 
 .المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها
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 .وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة

 الحجز يتضمن تقريرا في وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق
 .وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية

يمكن لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، الإذن بتجميد المكاسب المنقولة أو العقارية أو  :43الفصـل 
 .الائتمانه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة أو تحديد أوج

 وعليه تمكين ذي الشبهة من جزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.

 .كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب

 أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.في مطلب رفع التدبير في أجل  قاضي التحقيق يبت

برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل  والقرار الصادر عن قاضي التحقيق
الإعلام بالنسبة لمن بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ  الاطلاعالجمهورية والمظنون فيه أو محاميه  قبل مضي أربعة أيام من تاريخ 

 عداه.

 واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.

ملف القضية إلى دائرة الاتهام بمجرد انقضاء أجل الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية  وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق
 والمظنون فيه أو محاميه.

 .آليا التدبير يرفع وإلاّ  تئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملفويجب على دائرة الاتّهام البتّ في مطلب الاس

 ليس لقاضي التحقيق مكافحة الشاهد بذي الشبهة أو بغيره من الشهود إلا برضاه. :44الفصـل 

 سبيل على وذلك الشاهد بشهادة الاستعانة جازت نفيها، أو التهمة لإثبات القرائن من يكفي ما توفر عدم حالة في
 .الاستئناس

إذا أخلّ الشاهد بموجبات أداء الشهادة، يحرر قاضي التحقيق محضرا مستقلا في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية  :45الفصـل 
 للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث.
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يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألفي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء  :46الفصـل 
 الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية.

 الفرع الثالث: فـي محاكـم القضـاء

القضائي لمكافحة الإرهاب دون غيرها من بالقطب  تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم :47الفصـل 
 المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت:

 في الإقليم الوطني، -
 هبطت على تراب الجمهورية وكان الجاني على متنها، عسكرية أوعلى متن طائرة مدنية  -
 متن طائرة مدنية مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي،على  -
 .تونسية عسكرية سفينة ضد أو ضدّ سفينة مدنية ترفع علم الدولة التونسية عند ارتكاب الجريمة -

من هذا القانون لدى محاكم  44وأحكام الفصل  43تنطبق أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل  :48الفصـل 
 .القضاء

المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت حصولها بصفة  الأموال صادرةعلى المحكمة أن تقضي بم :49الفصـل 
على حالها أو تّم تحويلها إلى  مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال

 .مكاسب أخرى

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام 
 .المصادرة

عدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب وعلى المحكمة أيضا أن تقضي بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والم
 .الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة

كما تقضي المحكمة أيضا بإزالة أو حجب كل المقاطع السمعية أو السمعية والبصرية وغيرها من المنشورات الرقمية أو البيانات 
 ية التي تتكون منها جرائم إرهابية أو التي استعملت في ارتكاب هذه الجرائم.المعلومات

للمحكوم عليه أو بعضها  الراجعةللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية  :50الفصـل 
 .بالجرائم الإرهابيةإذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة 
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 .في الجرائم الإرهابية عقوبةالعلى الحكم الغيابي تنفيذ  لا يوقف الاعتراض :51 الفصـل

 القسـم الخامس: في طرق التحري الخاصة

 اعتراض الاتصالات الفرع الأول:

بمقتضى قرار كتابي معلل  ذوي الشبهةفي الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات  :52الفصل 
 من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

وكذلك نسخها أو تسجيلها  الاتصالاتعلى محتوى  الاطلاعيشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو 
لات ومشغلي الشبكات العمومية في ذلك، عند الاقتضاء، بالوكالة الفنية للاتصا والاستعانةباستعمال الوسائل الفنية المناسبة 

 للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها 
 دته.وساعته وتاريخه وحجمه وم

وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض  ويتضمّن قرار
 والأفعال الموجبة له ومدّته.

 معلل.لا تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدّة بمقتضى قرار 

ويتعيّن على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا 
 بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.

 ل.ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفص

على الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب  يجب :53الفصل 
 الأحوال وتحت رقابته وإحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير

 البحث.

بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ  المتعلقة بعملية الاعتراضجميع المكاتبات والمراسلات والتقارير  تضمّن
 قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
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للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا ز تحرّر الجهة المكلّفة بإنجا :54الفصل 
 ونتائجها يرُفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكّن من حفظها وقراءتها وفهمها.

للتشريع الجاري به العمل في إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا 
 مجال حماية المعطيات الشخصية.

 الفرع الثاني: الاختراق

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل  :55الفصل 
 مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة 
 للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

 ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

و قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة يتضمّن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أ :56الفصل 
 للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.

 يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

 كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

ب الكشف في ضرب أو جرح ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى سبعة أعوام وإلى خطية قدرها إذا تسب
 خمسة عشر ألف دينار.

 عاماعشر  خمسةإذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى 
 ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.سجنا وخطية قدرها عشرون 

 لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق. :57الفصل 

ويرفع تقاريرا في الغرض إلى وكيل يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق  :58الفصل 
 وكذلك عند نهاية عملية الاختراق. ذلك منه طلب أوالجمهورية  أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة 
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 ولا يضمّن بملف القضية إلاّ التقرير النهائي.

 الفرع الثالث: المراقبة السمعية البصرية

ضرورة البحث يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى  في الحالات التي تقتضيها :59الفصل 
ض قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية بالأغرا

خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم عربات  أو محلاتالشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو 
 .أماكنهم وتحديد بصفة سرية

أو العربات الخاصة ولو خارج  المحلات أو يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن
أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ودون علم 

 عليهما.

أو العربات الخاصة أو  المحلات أوويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن 
 العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها.

بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرةّ واحدة لنفس المدّة بمقتضى  نيشهر يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية لا 
 قرار معلل.

 ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين وأهل لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب 
 الخبرة لوضع العدة التقنية.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته 
 قرار في ختم التحقيق.للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار 

نجزت تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أ
 قيقة.ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يرُفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الح

 تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
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ري به إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجا
 العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

 رابع: في أحكام مشتركة بين طرق التحري الخاصةالفرع ال

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو  :60الفصل 
إن اقتضى الحال  الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة

 ذلك.

لا يمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في  :61ل الفص
 .الإرهابية الجرائم من غيرها أو حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث

 بالإدانة أو البراءة. سواء قضىبمجرد صدور حكم بات  التي لا علاقة لها بالبحث الوسائلتعدم و

وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم 
 بات بالبراءة.

 القانونية. وفي حالة صدور حكم بات بالإدانة تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة

 قرار بات بالحفظ.حالة صدور  العمومية بمرور الزمن أو في وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى

 وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.

 ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.

 القسـم السادس: في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

 لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة. تحدث :62الفصل 

 تتركب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من: :63الفصل 

 مباشرا كامل الوقت، ،ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب من رئيس -
 الوقت،نائبا للرئيس، مباشرا كامل  الجمهوريةخبير ممثل لرئاسة  -
 ،عن وزارة الشؤون الخارجية ممثل -
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 تحقيق أول مختص في القضايا الإرهابية قاضي -
 لدفاع التابعة لوزارة الدفاع الوطنيواممثل عن وكالة الاستخبارات والأمن  -
 ممثل عن كتابة الدولة للأمن الوطني -
 ممثل عن الإدارة العامة للحرس الوطني -
 والجريمة المنظمةفحة الإرهاب ممثل عن القطب الأمني لمكا -
 ممثل عن إدارة الشرطة العدلية -
 ممثل عن الإدارة العامة للديوانة -
 والإصلاحعن الإدارة العامة للسجون  ممثل -
 ممثل عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، -
 للاتصالات الفنية الوكالةعن  ممثل -
 مندوب حماية الطفولة -
 ممثل عن وزارة الشؤون الدينية -
 الغابات بوزارة الفلاحةممثل عن إدارة  -
 والطفولةوالأسرة ممثل عن وزارة المرأة  -
 ممثل عن وزارة الثقافة -
 وزارة التربيةبعن إدارة البرامج  ممثل -
 والرياضة عن وزارة الشباب ممثل -

 ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات.

لحضور اجتماعات اللجنة  المدني المجتمع مكونات أحد أوولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص 
 قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.

 تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية رئاسة الحكومة.

 مي.ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكو 

 تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القيام خصوصا بالمهام التالية: :64الفصل 
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تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية  وتقييممتابعة  -
 وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها،

اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا اقتراح التدابير  -
القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب 

 الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية.
 أي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الارهاببداء الر إ -
إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها  -

على أن يقع تحيينها كلما  وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة
 اقتضى الأمر ذلك،

 ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهره، إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب -
 المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها، -
الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك  ابعةومتتنسيق  -

 إجراءات مساعدة الضحايا،
 تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها، -
 ا على تنفيذ برامجها في هذا المجال،التعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدته -
جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام  -

 ولا أعمالها لإنجاز المذكورة والإحصائيات والبيانات المعطيات من اللجنة بتمكين المعنية الجهات وتلتزم الموكولة لها،
 .المهني بالسر ذلك في تعارض

نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات  -
 وإصدار النشريات والأدلة،

 والخارجي،تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي  -
المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج  -

 الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

والإقليمية والثنائية تتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية  :65الفصل 
 المصادق عليها.
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شريع ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى الت
أو استغلالها لأغراض أخرى غير  إلى طرف آخر المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها

 مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.

تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية  :66الفصل 
 .الحكومةرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى 

 .التقريرلجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب  وتناقش

 كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.

 القسـم السابع: فـي آليـات الحمايـة

تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون  :67الفصـل 
 .وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عموميةالضابطة العدلية العسكرية  ومأموريوزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية 

ترق والمخبر والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخ
 .إشعار السلط ذات النظر بالجريمة

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى 
 .استهدافه من أقاربهم

مسؤولين  والعسكريون وأعوان الديوانة لا يكون أعوان قوات الأمن الداخليالشرعي  الدفاع حالات عن فضلا: 68 فصلال
في إطار مكافحة الجرائم والتعليمات المعطاة بصفة قانونية  قواعد القانون والنظام الداخلي جزائيا عندما يقومون في حدود

أو يعطوا الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء  واستعمالهابنشر القوة الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون 
 المهمة.

يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو  :69الفصـل 
 .ق المتهم في الدفاع عن نفسهالإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ح

ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَ رَياَن فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون 
 .ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا



 2015جويلية     لجنة التشريع العام

28 
 

 .وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم

القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك  للجهة
 إجراء الجلسات بصورة سرية.

ن ر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دو ويحجّ 
 المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.

 ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة.

يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري  :70الفصـل 
العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعيّنوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية  الضابطة

 .بتونس

وتُضمّن في هذه الحالة هوياتهم ومقراّتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة 
 .ية بتونسالابتدائ

يمكن في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية  :71الفصل 
المتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف 

 .منفصل عن الملف الأصلي

هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما  وتضمّن في
 .في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يقع فتحه لديه للغرض

من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة  لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا :72الفصـل 
 تاريخ يضمّن أن على على مضمون تصريحاتهم الاطلاعالأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ 

 .ذلك على المطلّع إمضاء بعد الملف ظهر على الاطلاع

القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن ويُمكن للجهة 
 .هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر

 تاريخ تقديمه.يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من 
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 ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.

 أووالقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية 
من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي  فيه الطعن يمكن كما. ممن صدر القرار بالكشف عن هويته

 بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. الاطلاععشرة أيام من تاريخ 

 واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.

 دائرة الاتهام. وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى

 ويجب على دائرة الاتهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

 غير قابل للطعن. إقرارهالصادر عن دائرة الاتهام برفع التدبير أو  القرار

 نائبه أو الشخصي بالحق القائم أو أو نائبه لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة :73الفصـل 
 .على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف الاطلاعفي 

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من  :74الفصـل 
أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ  عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة

 معطيات من شأنها الكشف عنهم، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

 من هذا القانون. 56وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 

 ضحايا الارهابالقسـم الثامن: فـي  مساعدة 

لمكافحة الإرهاب الوطنية اللجنة  وتضمنيتمتع الضحايا بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية،  :75الفصل 
بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة 

 إلى ذلك.

اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في  تضمنكما 
 الحياة الاجتماعية.

 ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.
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رشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على إ :76الفصل 
 الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار اللاحقة بهم.

العراقيل التي قد كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع 
 تعيق التوصل بحقوقهم.

لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة  ذلك طلبهم عند لضحايا الإرهاب وجوباالإعانة العدلية  منحت :77الفصل 
 بهم.

ضده أن يطلبوا الحصول  يمكن لضحايا الإرهاب الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على المحكوم :78الفصل 
 على تلك المبالغ من صندوق الدولة.

 وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.

 القسـم التاسع: في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني

الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالنظر في الجرائم  تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة :79الفصـل 
 الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:

 إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي، -
 إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية، -
أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب إذا ارتكبت ضد  -

التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه 
 .التونسية ذات النظر بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم

من هذا القانون، على تجريم الأفعال  79لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل  :80الفصـل 
 .موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها

بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية يختصّ وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس دون سواه  :81الفصـل 
 المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني.
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 لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها، إذا :82الفصـل 
أثبتوا أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب أنه تّم قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها أو 

 .أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو

 القسـم العاشر: فـي تسليـم المجرميـن

 .من الأحوال، جرائم سياسية غير موجبة للتسليم لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال :83 الفصـل

 ، بأي حال من الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة للتسليم.ولا يمكن اعتبار جرائم تمويل الإرهاب

تستوجب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون التسليم وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية إذا ارتكبت  :84الفصـل 
 تراب الجمهورية ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي. خارج

ولا يتمّ التسليم إلّا في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها 
 الداخلي.

اب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر التعرض ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسب
جنسيته أو  للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو

 آرائه السياسية.

 الخارج لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة في :85الفصـل 
 يقع تتبعه وجوبا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

 القسم الحادي عشر: فـي آجال سقوط الدعوى العمومية والعقوبـات

عاما كاملة إذا كانت ناتجة تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمرور عشرين  :86الفصـل 
 عن جناية وبمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة.

تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكوّن منها جناية، بمضي ثلاثين عاما كاملة  :87الفصـل 
ة التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاي

 .استوجب العقوبات المقرّرة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة

 .وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة
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 البـاب الثاني

 في مكافحة غسل الأموال وزجره

غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال  يعُدّ  :88الفصـل 
 .منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية

ير مباشرة، من جنحة أو جناية، ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غ
أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو 

 .تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه

ا بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية جريمة غسل الاموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون اثباته
 الأموال موضوع الغسل.

 . ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهوريةلموتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو 

 .آلاف دينار إلى خمسين ألف دينارعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة يُ  :89الفصـل 

 ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.

يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا  :90الفصـل 
 :ارتكبت الجريمة

 ،حالة العود في -

 التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،ممنّ استغلّ  -

 .تنظيم أو وفاق من قبل -

 .ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل

يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال  :91الفصـل 
من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة  90و 89موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرّر للجريمة المشار إليها بالفصلين 

 .الأصلية إذا كان على علم بها
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بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها ولا تؤخذ 
 مرتكب جريمة غسل الأموال.

 تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها وأعوانها :92الفصـل 
 .إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال الحسابات ومراقبيوالشركاء فيها 

ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات المعنوية إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت بواسطتها أو لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو 
بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب 

 .ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل

كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية والإدارية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها 
 .ة معينة أو حلّهامن مباشرة النشاط لمد

الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصف   ة غير مباش رة،  تتولى الجهة القضائية المتعهدة :93الفصـل 
 يفتحوجوبا الأموال المصادرة بحساب خاص  وتودع من جريمة غسل الأموال، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة.

 على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية.

 .وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية تعادل قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام المصادرة

أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغلّ  وعلى المحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه، حسب الحالات، من مباشرة الوظائف
 .بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام

 .ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام

 .ض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانوناولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بع
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 البـاب الثالـث

 أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

 القسـم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة

يُحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص  :94الفصـل 
عليها بهذا القانون وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تّم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أياّ  

 .الأرباح هدفا لها على الحصولتتخذ من كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم 

 يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية: :95الفصـل 

الامتناع عن قبول أي تبرعّات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو  -
أو تنظيمات أو هياكل عُرفوا بتورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين 

 .أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية

 الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا، -

ثناءات المقرّرة بمقتضى الامتناع عن قبول أي تبرعّات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاست -
 نص قانوني خاص،

الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول  -
 القانون الجاري به العمل دون قبولها،

ينار ولو تّم ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف د -
 .يُشتبه في قيام علاقة بينها

 يجب على الذوات المعنوية: :96الفصـل 

 مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف، -

المتصلة بها وموجبها  التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ النقدية والإيداعاتمسك قائمة في المقابيض والتحويلات  -
 وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و ينُهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،
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 إعداد موازنة سنوية، -

م من تاريخ الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوا -
 .إنهاء العمل بها

وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا 
 .معيّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية

نيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق الأنظمة تعُتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية دُ  :97الفصـل 
 .المحاسبية الخاصّة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بشأنها

تنظيمات أو أنشطة لها علاقة يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو  :98الفصـل 
بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص 

 .مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج

 .إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يبلّغ معلّلويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار 

ات وتنُهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يعُلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسس
ق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، إلى حين الإدلاء المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعلي

 .بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية

 .الترخيص ( يوما من تاريخ تقديم مطلب15أجل أقصاه خمسة عشر ) فيالترخيص  ويمنح

تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص  على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات :99الفصل 
 .أو التنظيمات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية

 وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة.

الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ 
 .للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها

نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن 
 .لقرار التجميد
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يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب الاذن  :100الفصل 
لاص القروض الموثقة باستعمال جزء من الاموال المجمدة لتغطية المصاريف الاساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خ

برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التامين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب 
نة مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الاتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيا

 العاديين للأموال المجمدة.

 وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الاموال المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الاممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ 
 يذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل يومين من تاريخ إعلامها.تنف

يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن  :101الفصل 
 .أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ

في يجوز الطعن . وفي حالة الرفض من تاريخ تقديمه أجل أقصاه عشرة أيام وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في
 .المحكمة الإداريةأمام القرار 

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قرار رفع التجميد إلا 
 وموافقتها على ذلك.بعد إعلام الجهة الأممية المختصة 

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات  :102الفصـل 
بمسك أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو 

حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على 
 .طلب من الوزير المكلّف بالمالية

على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في مجال التأمين عدول  :103الفصل 
از الاشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية والمحامين والخبراء المحاسبين وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد أو إنج

لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو  معاملات أو عمليات مالية
ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو 

 .ابير العناية الواجبةتد العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، اتخاذ
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وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم 
 .مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية

 :التاليةمن هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة  103على الأشخاص المذكورين بالفصل  :104الفصل 

( الامتناع عن فتح حسابات سرية والتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق 1
 بيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهمبها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل ال

 ( التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:2

 هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، -

عي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتما -
 .حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها

 .( الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها3

الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين  ( 4
بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات 

ن المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة التعريف بهوية حريفه وغيرها م
 .عليهم

 وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:

 ربط العلاقة، -

القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات  -
 ة،إلكتروني

 قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب، -

 الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها، -
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وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت 
الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح 

 .بتصريح بالشبهة

من هذا القانون تحيين البيانات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة  103على الأشخاص المذكورين بالفصل  :105الفصل 
تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر  مستمرة

 .لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم

وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة توفر لديهم سلطات تويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا 
 لمهنهم.

 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: 103على الأشخاص المذكورين بالفصل  :106الفصل 

التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال  -
 .ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير

رصد المخاطر وإحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف  توفير أنظمة مناسبة مبنية على -
عمومية عليا أو مهام نيابية أو سياسية في  تونس أو في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على 

سة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممار 
 .واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم

توفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة تويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا 
 لمهنهم.

عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو من هذا القانون  103على الأشخاص المذكورين بالفصل  :107الفصل 
 علاقات مماثلة:

جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا  -
من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير 

 الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،

 .الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا -
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ت أجنبية ترخص الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسا -
 .لمصارف صورية في استعمال حساباتها

 :القانونمن هذا  103على الأشخاص المذكورين بالفصل  :108الفصل 

إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل  -
 الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،

إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة،  -
 للتوقي من ذلك،

 .وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف -

توفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا 
 لمهنهم.

من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ  103على الأشخاص المذكورين بالفصل  :109الفصل 
، لكترونياالانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو 

عاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها الم
 .بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها

ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا توفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة 
 لمهنهم.

الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند  :110الفصـل 
 .تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية

وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل 
 .ها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلكقيمت

من هذا القانون بوضع برامج وتدابير  103تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل  :111الفصل 
 .ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذهاتطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
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 ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:

نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب  -
 التصريح،

 الذي تم إقراره،قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام  -

 .برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها -

 105و 104بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول  :112الفصل 
التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل  من هذا القانون التتبعات 109و 108و 107و 106و

 .من هذا القانون 103شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 

 .وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص بهم

 التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :يمكن للسلطة  :113الفصل 

 الإنذار، .1

 التوبيخ، .2

 الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين، .3

 إنهاء المهام، .4

 الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص، .5

 .ين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبةوتطبق هذه العقوبات أيضا على المسير 

 القسـم الثانـي: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال

 الفرع الأول: في لجنة التحاليل المالية

المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك أُحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل  :114الفصـل 
 .المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة
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 تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من: :115الفصل 

 محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا، -

 قاض من الرتبة الثالثة، -

 خبير من وزارة الداخلية، -

 خبير من وزارة المالية، -

 لعامة للديوانة،خبير من الإدارة ا -

 خبير من هيئة السوق المالية، -

 خبير من الديوان الوطني للبريد، -

 خبير من الهيئة العامة للتأمين، -

 خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية، -

 خبير من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية -

 .سنواتويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي لمدة ثلاث 

 .يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل الاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية

 حكومي. وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر

 التالية:تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام  :116الفصل 

من هذا القانون من ترصد العمليات  103إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل  -
 والمعاملات المسترابة والتصريح بها،

 تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها، -

 منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى -
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 المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها، -

 .بينهاتمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال  -

 التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال على الصعيد الوطني وتيسير الاتصال بينها. -

للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق  :117الفصل 
من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة  103القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 

 .العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية

 .ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها

أو المنتمية إلى  التونسية للتحاليل المالية الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون للّجنة :118الفصـل 
، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

 .المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم

المهني  ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ 
بلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير 

ُ
 .مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرهاوعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية الم

على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في  :119الفصـل 
وما طلب منها من معلومات من  ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة

 .السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها

وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل 
 .وظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجةالتصاريح الواردة عليها، سواء كانت محف

يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم  :120الفصـل 
، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة

 .الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم
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 الفرع الثاني: في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة

من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل  103على الأشخاص المذكورين بالفصل  :121الفصل 
ن المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية م

اص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخ
 .المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات

ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، 
أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو بصفة مباشرة 

 .تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية

من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي  103على الأشخاص المذكورين بالفصل  :122الفصل 
تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة 

 .جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها

وضعها ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة و 
 .على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات

 مؤقتالمصرحّ بتجميد الأموال موضوع التصريح اا أن تأمر بموجب قرار كتابييمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية  :123الفصـل 
 .ووضعها بحساب انتظاري

 .ترتّب عن ذلك من تدابير ويجب على المصرحّ الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما

 تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل لمإذا  :124الفصـل 
 .المالية بإعلام المصرحّ بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرحّ بها

من هذا القانون  127ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرحّ بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 
 .مقام الإذن برفع التجميد

تحاليل إذا أكّدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تنُهي اللّجنة التونسية لل :125الفصـل 
 المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرحّ

 .بذلك
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واللجنة وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح 
 .التونسية للتحاليل المالية بمآله

تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها جميع الأحكام  :126الفصـل 
 المنطبقة على الجرائم الإرهابية بمقتضى هذا القانون.

 قرارعلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور  :127الفصل 
، وإعلام المصرح بنتيجة القرار عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ 

 .تاريخ ختم الأعمالفي ظرف أربع وعشرين ساعة من  أعمالها

 .يترتّب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا :128الفصـل 

 .وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك

للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس  :129الفصل 
بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة  إصدار قرارالمحكمة الابتدائية بتونس 

 .انون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهوريةلها علاقة بالجرائم المعنية بهذا الق

يتُخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على  :130الفصـل 
 .ولا يقبل القرار أي وجه من أوجه الطعن .العرائض

بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف  :131الفصـل 
 .لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في الموضوع

ضاه وينُهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقت
 .بفتح بحث ضد المعني به

 وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خلاف ذلك.

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا  :132الفصـل 
 .من هذا القانون 121نى أحكام الفصل عن القيام بواجب التصريح على مع
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من هذا  102وفي حالة صدور عدم التصريح عمدا عن ذات معنوية من بين الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 
 يكون العقاب بخطية تساوي نصف المبلغ موضوع التصريح. القانون

لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح  :133الفصـل 
 .من هذا القانون 121الوارد بالفصل 

 .كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها

يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن  :134الفصـل 
 .من هذا القانون 110القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 

 .ةويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريم

تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين  :135الفصـل 
 .من هذا القانون 110يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص  :136الفصل 
من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن  103المذكورون بالفصل 

 122و 120و 109و 102والفصول  99والفقرة الثالثة من الفصل  98و 96و 95مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 
 .من هذا القانون 131والفصل  123والفقرة الثانية من الفصل 

ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو 
معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن مواصلتها أو إنجاز عملية أو 

 : تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات

التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو  -
  وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،العرضيين

التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو  -
 ومقرها الاجتماعي وقائمة المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني

 المساهمين أو الشركاء وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،
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 الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها، -

ة البيانات المتعلقة الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صوري -
 .بها بصفة جلية أو كانت غير كافية

 .ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية

تطبيقا لهذا القانون من الحقوق لا يمكن في كل الحالات أن تنال قرارات تجميد الأموال والأحكام القاضية بمصادرتها  :137الفصـل 
 .التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة

 أحكام انتقالية وختامية

 2003ديسمبر  10المؤرخ في   2003لسنة  75القانون عدد تلُغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة  :138الفصـل 
 12المؤرخ في  2009لسنة  65وقع تنقيحه بالقانون عدد المتعلق بدعم المجهود الدولي  لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما 

 .2009أوت 

 طبقا للقانونتتولى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب  :139الفصـل 
إلى  على القضاء العدليالمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف  2013ماي  2المؤرخ في  2013لسنة  13عدد  الأساسي

 حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

حة يقع التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة القطب القضائي لمكاف
 الإرهاب.

القضايا التي لا تتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة كما يتخلى القضاة الواقع تسميهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن 
 المتقدمة.


